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فصل تمهيدي
مقدمات حول البيع

:حول البيع والعقود المسماةـ 
يعتبر العقد من أهم المصادر الإرادية للالتزام، ويعرف العقد على أنه تطـابق إرادتـين علـى إنشـاء 

يرتب التزامات مالية وكان كلا طرفيه من أشـخاص القـانون الخـاص سمـي عقـدا الالتزام، والعقد إذا كان
لعامــــــــة أمــــــــا إذا كــــــــان أحــــــــد طرفيــــــــه هــــــــو الإدارة ا. الــــــــذي يعنينــــــــا في دراســــــــتنامــــــــدنيا، وهــــــــذا هــــــــو

كــان العقــد إداريــا، وهــذا يخــرج عــن ) الدولة،الولاية،البلدية،المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري(
.نطاق دراستنا

، ويطلـــق الفقـــه تســـمية العقـــود المســـماة علـــى جميـــع العقـــود الـــتي ورد تنظيمهـــا في القـــانون المـــدني
وهــي العقــود الــتي لم يقــم المشــرع بــإفراد قواعــد(وذلــك تمييــزا لهــا عــن العقــود غــير المســماة 

.التي تخضع في أحكامها للقواعد العامة في نظرية الالتزام)القانون المدني
بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجـد أن المشـرع قـد نظـم العقـود المسـماة في خمـس مجموعـات  

:ما يليك
:المجموعة الأولى-1

.وهي العقود الواردة على الملكية، وتتمثل في البيع والمقايضة والشركة والقرض والصلح
:المجموعة الثانية-2

.وهي العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، وهي الإيجار والعارية
:المجموعة الثالثة-3

.والحراسة والوديعةوالتسييرعقد الوكالة والمقاولةوهي العقود الواردة على العمل، وتتمثل في 
:المجموعة الرابعة-4

.رتب مدى الحياة وعقد التأمينالمالقمار والرهان،ووتتمثل فيروهي عقود الغر 
:المجموعة الخامسة-5

الرهن يوهي عقود التأمينات الشخصية والعينية، وتشمل الكفالة كعقد تأمين شخصي، وعقد
.للتأمين العينيازي كعقدينالرهن الحيالرسمي و 
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ويعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة قديما وحديثا، ولقد عرف الإنسـان قبـل البيـع المقايضـة 
غير أنه بعد ظهور النقد ظهر معه البيـع بمعـنى أخـذ شـيء في مقابـل دفـع )1(وهي مبادلة سلعة بأخرى،

).الثمن(مبلغ نقدي 
ون الجزائــري هــو عقــد رضــائي كأصــل عــام، بمعــنى أنــه ينعقــد بمجــرد الرضــاء وعقــد البيــع في القــان

وكـذلك يتميـز عـن )2(وهكذا يتميز عـن العقـود الشـكلية والـتي يوجـب القـانون إبرامهـا في شـكل رسمـي،
).أو نقل الحيازة()3(العقود العينية والتي يشترط لانعقادها القيام بالتسليم 

وضـــة وذلـــك لأن كـــل طـــرف يتلقـــى عوضـــا نظـــير التزامـــه، االمعكمـــا يعتـــبر عقـــد البيـــع مـــن عقـــود 
فالبــائع يتلقــى الــثمن والمشــتري يتلقــى المبيــع، وهــذا مــا يميــز البيــع عــن الهبــة والــتي لا يتلقــى فيهــا الواهــب 

.عوضا نظير التزامه
وعقــد البيــع أيضــا هــو عقــد ملــزم للجــانبين، بحيــث أن كــلا طرفيــه يكــون دائنــا ومــدينا في نفــس 

دائنا فقط لا مدينا، ) وهو المودع(وهذا ما يميزه عن عقد الوديعة مثلا والتي يكون أحد طرفيها الوقت، 
.مدينا فقط لا دائنا) المودع لديه(والطرف الثاني 

:موضع قواعد البيع في خريطة القوانينـ

إن (القــوانين،نقول أن خريطــة في العقــود الخاصــةمــن أجــل تســهيل تحديــد موقــع دراســتنا للمبتــدئ
،تضــم تجمعــين ضــخمين منفصــلين،التجمع الأول هــو تجمــع القــانون العــام،والتجمع الثــاني )صــح التعبــير

هــــو تجمــــع القــــانون الخاص،فــــالتجمع الأول يضــــم القــــوانين الــــتي تحمــــي المصــــلحة العامــــة مثــــل القــــانون 

1  - Jérôme Huet, TRAITE  DE DROIT CIVILE (Les principaux contrats spéciaux) 2 édition,paris 2001, P 42.
بطلانـا مطلقـا لأن الشـكلية الشكلية عقود يجب إفراغها في شكل رسمي، بمعنى توثيـق العقـد، وعقـد البيـع إذا كـان محلـه عقـارا وجـب إخضـاعه للشـكل الرسمـي وإلا كـان بـاطلاالعقود-2

:والتي جاء نصها كما يلي1مكرر 324عليه المادة في هذه الحالة تعتبر ركنا في العقد، ومن بين العقود التي أوجب المشرع الجزائري إخضاعها للشكل الرسمي ما نصت 
زیادة عن العقود التي یـأمر بهـا القـانون بإخضـاعها إلـى شـكل رسـمي یجـب تحـت طائلـة الـبطلان تحریـر العقـود التـي تتضـمن نقـل ملكیـة «

ركة أو حصـص فیهـا أو عقـود إیجـار عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعة أو كل عنصر من عناصـرها، أو التنـازل عـن أسـهم مـن شـ
.زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو  مؤسسات صناعیة في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

هــذه العملیــات لــدى كمــا یجــب تحــت طائلــة الــبطلان إثبــات العقــود المؤسســة أو المعدلــة للشــركة بعقــد رســمي، وتــودع الأمــوال الناتجــة عــن
م یتضـمن القـانون 1975سـبتمبر سـنة 26هــ الموافـق لــ 1395رمضـان عـام 20مـؤرخ فـي 58-75الأمر رقم . »الضابط العمومي المحرر للعقد 

.المدني المعدل والمتمم
ا بعض العقود استغنى فیها عن الإجراءات یرجع تاریخ العقد العیني إلى القانون الروماني، فقد كانت الشكلیة هي القاعدة، ثم استثنیت منه-3

والرهن الشكلیة المعقدة التي كان یتطلبها القانون بتسلیم الشيء المعقود علیه، وهذه  العقود هي عاریة الاستهلاك وعاریة الاستعمال والودیعة
إسماعیل غانم، . د: أنظر. آخر مراحله كما تقدمالحیازي، ولم یسلم القانون الروماني بالرضائیة إلا بالنسبة لعدد محصور من العقود وذلك في

.60، ص 1968، مكتبة عبد االله وهبة، )مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام 
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المصــالح الخاصــة ويشــمل الخ،أمــا التجمــع الثــاني فيضــم القــوانين الــتي تحمــي...،القــانون الجنــائيالإداري
الخ،وتجد قواعد البيع موضعها في التجمـع .....والقانون البحريالأسرةالقانون المدني والتجاري وقانون 

الثـــاني وبالضـــبط في القـــانون المـــدني،ولكي يكـــون البيـــع مـــن مجـــال القـــانون المـــدني يجـــب ألا يكـــون أحـــد 
لعموميــة ذات الطــابع الإداري،وإلا كــان بيعــا يخضــع المؤسســات اأوالولايــة أوأطرافــه الدولــة أو البلديــة 

.للخريطةالأوليكون موضعه في التجمع أيالإداريلقواعد القانون 

البســيط الــذي درجــت عليــه مختلــف عــد البيــع فإنــه يعتمــد التنظــيم والقــانون المــدني في تنظيمــه لقوا
شـروط المحـل الأطـرافشـروط (وطمـن حيـث الشـر مصـدر البيـعديـد،أي تحبشكل غير مباشـرالقوانين

آثـــار البيـــع مـــن حيـــث الحقـــوق والالتزامـــات الـــتي أيأحكـــام البيـــع،يلـــي ذلـــك تحديـــد)شــروط الســـبب
نجد تنظيم قواعد البيع في القانون المدني أنو ليس بالضرورة ،انقضاء وزوال البيعأسبابيرتبها،وتحديد 

، وإنمــــا هــــو اســــتنتاج نخلــــص إليــــه مــــن حكــــامدر وأامصــــإلىأو الماديــــةمقســــما مــــن الناحيــــة الكتابيــــة
الأحكام في الشق المخصص للبيع،بل قد توجد أوترد شروط المصدر  أنتنظيم،كما ليس بالضرورة ال

.على مستوى القواعد العامة لجميع العقود

بعـــــد أن يحلـــــل الحالـــــة القانونيـــــة المعروضـــــة عليـــــه المهـــــتم بالقـــــانون أوولـــــذلك يحســـــن بالطالـــــب 
مصدر وحكم،فإذا وجـد إلى...)  ،تحديد وصفها القانوني عقد،حيازة،إثراء بلا سببأي(يصها تشخ

التزامـات الطـرفين أنفإن تم تنفيذها تنفيذا سـليما اعتـبر ،أن مصدرها يتفق مع القانون بحث في آثارها
وقــف عــن ت،ومــن ثم لا مجــال للاحتجــاج قضــائيا،أما إذا وجــد مصــدرها لا يتفــق مــع القــانون،انقضــت

،أمـــا إذا كـــان مصـــدرها متفقـــا مـــع القـــانون وآثارهـــا معيبـــة 
.القضاء لطلب التنفيذ السليمإلىالتنفيذ،اعتبر أن المنفذ له مخول باللجوء 

:مدى كفاية قواعد القانون المدني لتنظيم البيعـ 

يفـترض مـن الناحيـة المبدئيـة القـانون المـدني وبالتـالي مسـتوىنظم البيع كمـا سـبق الـذكر، علـى
القـانون المـدني بشـكل حصـري،غير إلىجميع النزاعات التي تثور في خصوص البيع يتم الرجـوع فيهـا أن
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مــن مســائل البيــع في نصــوص متنــاثرة لقــوانين ريعي قــرر غــير ذلك،حيــث نظمــت الــبعضأن الواقــع التشــ
قـــانون أنون المـــدني يحكـــم قبضـــته علـــى كـــل مـــا يتصـــل بالبيع،ولـــذلك نجـــد أخـــرى،ومن ثم لم يعـــد القـــان

ــ11الترقيــة العقاريــة بيــع الســكن الترقوي،ونجــد أن قــانون المــرور إطــارتنــاول بعــض شــؤون البيــع في 04ـ
ــ01 ــ09حمايــة المســتهلكوقانون بيــع الســيارات،إلىيتعــرض 14ـ ــ13وكــذلك المرســوم (03ـ 327ـ

تعـــرض إلى بيـــع الســـلع مـــن قبـــل المحـــلات التجاريـــة أو مختلـــف عارضـــي ي)ضـــمان الســـلعوضـــع المتعلـــق ب
وقـــــانون الشـــــهر الســـــلع للاســـــتهلاك،وهو بـــــذلك يســـــلب القـــــانون المـــــدني بعـــــض ســـــلطانه علـــــى البيع،

احد أهـم موضـوعات البيع،وقـانون إلىوبذلك فهو يتعرض ،يتناول نقل الملكية العقارية74ـ75الامر
البيع فيإلىيتعرض 02ـ06التوثيق
.لذكرها

لـــه شـــركاء في تنظيمـــه،ولكنها أصـــبحالبيـــع محتكـــرا مـــن القـــانون المـــدني،بل تنظـــيمولـــذلك لم يعـــد
اسـتغراق إلىلا تـرقةمسـائل جزئيـإلىشراكة الغلبة فيها للقانون المدني،فالقوانين سـالفة الـذكر تتعـرض 

.م القانوني للبيعنظاال

وتنظــيم بعــض مســائل البيــع مــن قبــل قــوانين تتعــدى القــانون المــدني لــيس بدعــة تشــريعية،فكثير مــن 
القوانين المقارنـة تشـهد هـذا الوضـع،غير أن المبالغـة في تنظـيم مـا يتصـل بـالبيع مـن قبـل قـوانين أخـرى لا 

إهــدارإلىيــؤدي الإفــراطأن أولهــاولعــليخلــو مــن المحــاذير،
تهــد الفقــه والقضــاء قرونــا اجقواعــد (

إذا،فقاعدة انتقال ملكيـة المنقـول المحـدد بالـذات بمجـرد انعقـاد العقـد تصـبح غـير ذات أهميـة )لصياغتها
هـو الحـال بالنسـبة لبيـع المنقولات،مثلمـالنقـل ملكيـةاء معـينإجـر اصة الـتي توجـبكثرت النصوص الخ

إلىفعـــوض الرجـــوع ،الـــذي يعقـــد مهمـــة المهـــتم بالقـــانونالأمـــروهـــو ،)إجـــراء التصـــريح بـــالبيع(المركبـــات
عـــدة قـــوانين بالنســبة للشـــيء الواحـــد مـــن حيـــث إلىقاعــدة عامـــة تعـــالج المســـألة يصــبح ملزمـــا بـــالرجوع 

.الطبيعة وهو المنقول
تنظــيم مــا يتصــل بــالبيع يجــبفهــي تتعلــق بالتضــخم التشــريعي،حيثثــاني هــذه المحــاذيرأمــا 

،ونحـو ذلـك كـان مـن المفـروض تنظـيم عقـد قـوانين أخرىلا ضـمن،بشكل مباشر ضمن القانون المـدني
ل المـــواد المتعلقـــة بالمحـــإطـــارالبيـــع بنـــاء علـــى التصـــاميم ضـــمن القـــانون المـــدني،حيث يـــدرج كتعـــديل في 
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المســـــــتقبلية،لا أن يـــــــتم تنظيمـــــــه ضـــــــمن قـــــــانون خـــــــاص هـــــــوالأشـــــــياءوبالضـــــــبط ضـــــــمن التعامـــــــل في 
ــ11القــانون أنيــدرج كتعــديل في القــانون المــدني لا أن،كمــا أن بيــع الســيارات كــان مــن المفــروض 04ـ

ونفس الأمــر ينطبــق علــى قــانون حمايــة المســتهلك في شــقه الخــاص بــالبيوع،ر قــانون خــاصيــنظم في إطــا
ـــ13المرســـوممثـــل ،بعـــهومـــا ت إلىيـــؤدي هـــذا الوضـــع قـــدحيث،ضـــمان الســـلعوضـــع المتعلـــق ب327ـ

عـدة قــوانينإلىقـانون واحـد نرجــع إلىفعـوض الرجــوع ،بالتضـخم التشــريعيحـدوث مـا يمكــن وصـفه 
الأصـلهـي في )هـذا الوضـعايفرزهم الهائل من النصوص القانونية التيولاحظ معي الك(

وعـــوض تنظـــيم مســـألة متصـــلة بـــالبيع بموجـــب نـــص واحـــد علـــى مســـتوى ،ألة محـــل الرجـــوعلتنظـــيم المســـ
القانون المدني نضع عدة نصوص في قوانين متفرقة،ناهيك عن مدى وجود مبرر لمعالجة المسألة بموجب 

األا يغلــو ين في الجزائــر والبلــدان النابعــة مــن نفــس الشــريعة القانونيــة،نــص خاص،ولــذلك يحســن بالمشــرع
تضـع اسـتثناءات علـى القواعـد عامـة،وإذا كـان هنـاك مـدعى في قـوانين مسـتقلةن نصوص خاصةفي س

، ولـيكن المـبرر قويـا هـو قصـورفليوضع كتعديل في نصوص البيع على مسـتوى القـانون المـدنيللاستثناء
لك نقــول ،ولذعــن تـوفير الحمايــة في الحالـة المســتثناةالقواعـد الخاصــة بـالبيع علــى مسـتوى القــانون المـدني

للتضــخم أكثــرسيشــكل علــى المــدى المنظــور تعقــد النظــام القــانوني وبــروز ،أن
.التشريعي

:العامة في تنظيم البيعدور القواعدـ

مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة الـــتي قررهـــا المشـــرع لتنظـــيم مصـــادر الالتـــزام هنـــا،يقصـــد بالقواعـــد العامـــة
وأحكامه،ووصفت

.باستثناء تلك التي قررت لها وضعيات خاصة بنص تشريعي

بحيـث أن الاتفـاق الضـمني بـين هـذين الجهتـين،وتمثل القواعد العامـة عصـارة تطـور الفقـه والقضـاء
،يشــكل المصــدر الفكــري للقواعــد )قانونيــة بموجــب نــص واحــدأوضــاعتــنظم عــدة (حــول قواعــد معينــة 

.العامة،ليصبح مصدرها تشريعيا بعد تبني المشرع لها

،ولذلك تمثل القواعد العامـة قواعـد عبقريـة
رر الفســخ في العقــود تخصــيص نــص لكــل وضــعية،فالقاعدة العامــة الــتي تقــنتفــادىنــص واحــد،ومن ثم 
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الملزمـة للجــانبين تجعــل كــل عقــد تحــت هــذه الصـفة صــالحا للفســخ،نظرا لوجــود هــذا القاســم المشــترك،في 
متميـزة عـن ،لأصـبح  كـل عقـد ملـزم للجـانبين لـه قواعـد خاصـة بـه،حين أنه لو لم توجد هذه القاعدة

يجعــل كــل عقــد يخــتص ســوف،الآخــر،ولا شــك بــأن هــذا الوضــع فضــلا عــن مجافاتــه للمنطــق الســليم
.بعشرات النصوص المختلفة عن العقد الآخر

في حالة غيـاب إليهاونقول أن القواعد العامة هي قواعد احتياطية بالنسبة لعقد البيع بحيث يلجأ 
البيــع تخضــع للقواعــد العامــة بحكــم أنــه لا أركــاننــص خــاص مــن ضــمن نصــوص البيع،ونحــو ذلــك فــإن 

الـتي تلحـق البيـع كالشـرط والأجـل فهـي الأوصـافوكـذلك الحـال مـع ،ا
.لها قواعد خاصةيضعشرع لمتخضع للقواعد العامة لأن الم

،وتعتبر قواعد البيع قواعد خاصة بالنسبة إلى القواعـد العامـة في نظريـة العقـد
قواعـد البيـع بمثابـة قواعـد عامـة لسـائر البيـوع بحكـم مختلفة عن تلك التي تقررهـا،ومن جهـة أخـرى تعتـبر

.ومهما كان محله،باستثناء ما تنص عليه النصوص الخاصة،

،أصـبح التسـاؤل حـول جـدوى بـل ومصـيرونظرا للتزايد الملحوظ للقـوانين الـتي تخـالف القواعـد العامة
اســتثناء،ومن ثم تصــبح إلىتحــول القاعــدة العامــة أن كثــرة الاســتثناءاتوحا،حيــث القواعــد العامــة مطر 

عـــن ولا شـــك بـــأن الإفـــراط في الخـــروجصـــفة العموميـــة الـــتي تلحـــق مبـــادئ القـــانون المـــدني محـــل جـــدل،
وضـخما مـن،سيصبح تشريعا معقـدا مـن جهـةحيث،العامة ستكون له عواقبه على التشريعالقواعد

.الذي كانت توفره القواعد العامةالإيجازيخسر سلأنهحيث النصوص من جهة أخرى،

المســألة المســتثناة تتطلــب أنأهمهــاويقــدم المشــرعون في تبريــرهم للخــروج عــن القواعــد العامــة،تبريرات 
الحمايــة الــتي توفرهــا القواعــد العامــة غــير كافيــة لحمايــة أنمعالجــة خاصــة لا توفرهــا القواعــد العامــة،كما 

ت إلا أنـــه في كثيرهـــا لـــيس ســـألة المســـتثناة،وإذا كـــان هـــذا التبريـــر مفهومـــا في بعـــض الحـــالاالطـــرفين في الم
،حيث إداريــةإجـراءاتومثـال ذلـك واضـح في بعـض المنقـولات الـتي يتوقـف نقـل ملكيتهـا علـى مفهوما،

للقواعـــد الملكيــة خاضـــعانقـــلأن يظــلوج عــن القواعـــد العامــة،فكان ينبغـــيلا يوجــد مـــبرر قــوي للخـــر 
.لا للملكيةللاستعمالشرطا الإداريةالإجراءاتمع جعلمةالعا

:ـ الصور التي يتخذها البيع في الواقع العملي وتأصيلها نظريا
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صـــورة عمليـــة بســـيطة يســـهل تحديـــد إطارهـــا الأحيـــانيتخـــذ البيـــع مـــن الناحيـــة العمليـــة في بعـــض 
يث يشـــتري ثلاجـــة أو مـــادة غذائيـــة،حبالنســـبة للمنقولات،مثـــل مـــنأكثـــرالنظـــري،وتبرز هـــذه الصـــورة 

البيـوع الـواردة علـى المنقـول،ومن ثم لا تثـير يكون المرجع النظـري لهـذه العلاقـة هـو نظـام البيـع وبالضـبط
.رجل القضاءأوهذه الصورة أي غموض سواء بالنسبة للمهتم 

نطقتهــــا بحيــــث يصــــعب تحديــــد م،ولكــــن في المقابــــل يتخــــذ العقــــد صــــور أخــــرى تبــــدو غامضــــة
ما يزيـد مـن ،ولعلمشكلة التكييفالنظرية،ومن ثم تحديد القواعد واجبة التطبيق لحل النزاع،وهذه هي

بل حتى مـن قبـل بعـض ،صعوبة تحديد وصف هذه الحالة العقدية هو وصفها بالبيع من قبل المتعاملين
يقــدم ملــف ويعلــن  (يترقــو الســكن البرنــامجفمن يقــدم علــى الاكتتــاب فيالمهتمــين بالشــأن القــانوني،

الــذي ،يوصــف بمشــتري،في حــين أن هــذه الصــفة لا تثبــت لــه إلا بموجــب العقــد التــوثيقي)كمســتفيد
نقل الملكية،أو يتخذ شكل عقد البيع بناء على التصاميم،ومن ثم يظهر لنا إلىيتخذ صورة عقد يرمي 

ي يصــطدم بافتقـــار العقـــد غمــوض في تحديـــد مركــز المكتتـــب قبــل تحريـــر العقـــد التوثيقي،فوصــفه بالمشـــتر 
تحديد طبيعة الحق الذي يتمتع به،ومن ثم تكـون هـذه إشكاليةأمامللرسمية،ووصفه بغير المشتري يجعلنا 

الحالات التي يصعب فيها التأصيل النظري للعلاقة المطروحة،أو بمعـنى آخـر هـل علاقـة المكتتـبإحدى
أنر؟،ولعلـــى التكييـــف الـــذي نـــرجح هـــو أم مـــن مجـــال آخهـــي مـــن مجـــال عقـــد البيـــع في هـــذه المرحلـــة،

العلاقـة هنـا ليسـت مـن مجـال البيع،بــل هـي علاقـة عقـد غـير مســمى يلـزم بموجبـه الطرفـان بتحريـر العقــد 
.التوثيقي

عــادة،العلاقة الــتي توصــف بــالبيع والــتي محلهــاأيضــاومــن المســائل الــتي يصــعب تأصــيلها نظريــا 
،ويوصـف الاعتـراف بـدينأوالوديعـة عقدا توثيقيا تحت مسمىحيث يحرر الطرفان السكنية،شققال

هــذه الصــورة مــن التعاقــد بســبب عــدم إلىمــن اســتلم الشــقة بالمشــتري ومــن تنــازل عنهــا بالبائع،ويلجــأ 
بحكــم أولكونــه ممنوعــا مــن التصــرف بحكــم نــص القــانون أو،حيــازة صــاحب الشــقة علــى ســند الملكيــة

أي هــل العلاقــة في هــذه الحالــة مــن ،في تحديــد مركــز الطــرفينالأولىالاتفاق،وهنــا تظهــر ضــبابية للوهلــة
أحكــــــامبــــــل تنطبــــــق عليهــــــا ،في هــــــذه الحالــــــة لا تكــــــون بيعــــــاويمكن القــــــول أن العلاقــــــةمجــــــال البيــــــع؟

يحتج بحقوقه كمشتري بل يحتج بما تولد عن العقد أنمن يوصف بالمشتري لا يمكنه أنالصورية،حيث 
أو يثبـــــت بـــــأن الوديعـــــة أنأرادفي الـــــدين المعـــــترف بـــــه،أما إذا أولـــــغ المـــــودع الصـــــوري،أي بحقـــــه في المب
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نجـح في ذلـك فـإن وإذافعليـه أن يثبـت ذلـك بالكتابـة،،سوى عقد وهمي لا حقيقة لـهالاعتراف ما هو
،ولكنه عقد باطل لأن شكليته غير متوفرة،الذي هو البيع)مدني199المادة(العبرة بالعقد الحقيقي

ومــن ثم ي
.،أم البيع فليس مجالا لهابلا سببالإثراءقواعد دفع غير المستحق،أو قواعد 

:مشكلة النظري والعملي في منازعات البيعـ

عـن الجانـب النظـري،ومن ثم يـذهب الأحيـانن الجانب العملي يختلف في بعـضكثير ما يقال أ
بعض القواعد النظرية على أساس افتقادها لإسـقاطات عمليـة،ولعلى هـذه أهميةالتقليل من إلىالبعض 

.كثير من مواضيع القانونإلىالمشكلة ليست مطروحة على مستوى البيع فقط بل تمتد 

نقـره ويقـره المنطـق أمـرطبيعـة هـو اختلاف الجانب النظري عـن العملـي مـن حيـث الأنوالحقيقة 
،أما الجانــــب العملــــي فهــــو جانــــب حركــــي ملمــــوس وتصــــوراتأفكــــارالسليم،فالنصــــوص النظريــــة هــــي 

فالجســد مهمــا فالجانــب النظــري هــو بمثابــة الــروح والجانــب العملــي هــو بمثابــة الجســد لهــذه الروح،ماديا،
أمــا الاخــتلاف .ي والعملــي في القــانونســاير الــروح بقــي مختلفــا في مادتــه عنها،وكــذلك الحــال مــع النظــر 

لأنه يجعل الجانب العملي خـارج المعـالم الـتي حـددها ،الذي يتجاوز طبيعة الأمرين فهو اختلاف منبوذ
يكون الجسد على غير هوى الروح؟أنالجانب النظري،فهل يتصور 

قانونـــا مرفوضـــاأمـــراومـــن ثم فـــإن كـــل تعـــديل للجانـــب النظـــري يقـــوم بـــه الجانـــب العملـــي يكـــون 
أنفــلا يمكــن الــتي أعــدت نظريــا،،لأن الجانــب العملــي هــو التنفيــذ المــادي للأفكــار والتصــوراتومنطقــا

يكــون أنيتعــدى مــا ترسمــه مــن حــدود،وإلا عــد مخالفــة للقــانون،ومن ثم نقــول أن الجانــب العملــي يجــب 
.الذي يرسمه الجانب النظريجانبا حركيا ماديا في حدود القالب

ولتبيين التقاطع بين الجانب النظري والعملي،نعطـي مثـالا بالبنـاء الـذي تكلفـه بـأن يبـني لـك منـزلا 
وفــق مخطــط معين،فأنــت لا تســتطيع أن تتصــور الطريقــة الدقيقــة الــتي يســلكها البنــاء لبنــاء المنزل،ومهمــا 

تطيع تصــوره ســه الفعليــة،أما شــكل المنــزل فأنــت تتصــورت فــإن تصــورك لــن يكــون مطابقــا لطريقــة عملــ
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بدقــة عاليــة وفــق المخطــط المعــد،ومن ثم يكــون البنــاء في نظــرك مخالفــا للمخطــط إذا لم يبــني المنــزل وفــق 
مـا بلغـت دقـة الشكل النهائي الذي تصورته،وكذلك الحال مـع النظـري والعملـي في القـانون فالمشـرع مه

قاعـدة القانونيـة بدقـة،ولكن الجانب العملي الذي يتخـذه المخاطـب باليصوغ نظرياأنتصوره لا يمكن 
في اطعــايتقيجــب أنالأثــر يمكــن لــه تصــوره بدقــة،ومن ثم نقــول أن الجانــب النظــري والعملــيأوالنتيجــة 

النتيجــة،فإذا كانــت النتيجــة المحققــة عــبر الجانــب العملــي مخالفــة لتلــك الــتي رسمتهــا القاعــدة النظريــة،كان 
.في الجانب النظريهناك خرق للقانون،لأن الجانب العملي هنا عدل 

فــلا مـانع مــن أن يكــون ،وجـود فراغــات في مســائل تفصـيليةأووفي حالـة قصــور الجانـب النظــري 
عـــن طريـــق ابتكـــار حلـــول عمليـــة لســـد الـــنقص في الجانـــب ،الجانـــب العملـــي مكمـــلا للجانـــب النظـــري

.د لها مرجعا نظرياالنظري

:ـ مستقبل قواعد البيع على المدى البعيد

يتســاءل عــن مصــير قواعــد البيــع المعروفــة حاليــا في المــدني،في القــانونمتعمــقلا شــك بــأن أي 
الســـنوات البعيـــدة،أي علـــى المـــدى غـــير المنظور،فهـــل ســـتحافظ هـــذه القواعـــد علـــى جوهرهـــا في وجـــه 

الكثــير مــن هــذه القواعــد ســوف يفقــد جــوهره تبعــا للتطــور الــذي يعرفــه أن،أم حــداثالأالمتغــيرات مــن 
.تأثر بكل ما يطرأ على هذا الأخير

في حالــة إحــداثهاطريقــة إلىينالمشــرعإرشــادفي ،التنبــؤ بمصــير قواعــد البيــع الحاليــةأهميــةوتكمــن 
ـــنفس الشـــريعة تعـــديل الجوهري،حيـــث يحســـن بالمشـــرعتـــوفر معطيـــات علـــى ضـــرورة هـــذا ال ين المنتمـــين ل

كي لا يكـون هنـاك فـراغ فقهي،حيـث تعديلات على مراحل لا جملـة واحـدة،هذه اليجرواأن،القانونية
للفقـه الوقـت للتصـدي لهـذه التعـديلات،على العكـس أعطـىكان على مراحل إنالتعديل الجوهري أن

. تماما لو كانت دفعة واحدة

علــى المــدى غــير المنظــور،من الأمــور والقــانون عامــة،خاصــةقواعــد البيــعإليــهإن توقــع مــا ســتؤول 
يصعب معرفة ردود أفعالهما عاملاننظرا لأن هذا المصير يتحكم فيه،رأيبالالإفادةالتي يصعب فيها 
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زمن المســتقبل،وكذلك الأحــداثتجــاه مســتقبل 
أولى

.بالتوقع من غيره

تشـهد تغيـيرا،أي معادلـة دفــع أن فلسـفة البيـع مـن المـرجح ألا،هوومـا يمكـن قولـه في هـذا الموضـوع
ذه الفلســفة لــن يكــون العقــد بيعــا بــل صــفه بمــا شــئت إلا ثمــن نقــدي وتلقــي شــيء،وذلك لأنــه بغــير هــ

أو تتغـير حاضـراوهذه الفلسـفة بعـد أن صـاحبت البيـع منـذ عصـور غارقـة في القـدم لا يتصـور أنالبيع،
.مستقبلا

علــى نمطهمــا الحالي،لأنــه لم تظهــر زامــات الرئيســية للبــائع والمشــتري يتوقــع أن تحافظــاكمــا أن الالت
فالنصـوص الحاليـة هـي تؤكد وجود قصور يستدعي مراجعتهما جوهريا،،راسات واضحةحد الآن دإلى

توقعه علـى المـدى ونحو ذلك فإن الذي يمكن
أو ،وبعـض النقـائص الـتي كشـفتها الممارسـة العمليـة،الطفيفـةهو تدارك بعض العيوب التشريعيةالبعيد

.أشارت إليها بعض الدراسات الأكاديمية

تعـديلات تتماشـى مـع المسـتجدات التكنولوجيـة،تشهد طرق التراضـي علـى البيـعيتوقع أن كما
وهـذه حتميـة لا يمكـن الفـرار منهـا لأن ،لكترونيةوهو ما حدث فعـلا مـن خـلال سـن قـوانين التجـارة الا

ول بعكــــس ذلــــك معنــــاه الركــــود الأنظمــــة الالكترونيــــة و الرقميــــة أصــــبحت ضــــرورة لمواكبــــة العصــــر،والق
.والتراجع

حيث أن ما تكفله القواعد العامـة وقواعـد البيـع ،تشهد تعزيزاأنأما ضمانات البيع فمن المستبعد 
حد بإلىعلى الخصوص كاف 

.في ظل تخمة الضمانات الموجودة حالياالبيع

ـ في الحـدود الـتي أشـرنا نصـوص البيـع في المـدى البعيـديمكـن القـول أن التعـديلات المحتملـة علـى و 
الأكاديميةلبحوث حجم اأيضافيها يأثرإليهاـ 

إذا لم ،لوحـدهيحسـم الموقـف في هـذه المسـألةأنلـيس مـن شـأنه الأكاديميةفإن الحجم المعتبر للبحوث 
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ذه التعديلات بـل يعجلأنالعاملين من شأنه هذينيكن ذلك من روافد المشرع في التشريع،فتظافر
.البعيدها على المدى المتوسط بدلقد يحقق

فســــتكون البعيــــد،وإذا حــــدث وأن أجريــــت تعــــديلات جوهريــــة في القواعــــد البيــــع علــــى المــــدى
نظرا لأن هــــذه التعــــديلات مســــتبعدة للمعطيــــات الســــابق ذكرها،وســــتكون نتيجــــة مثــــل هــــذه ،مفاجــــأة

تراكمــــت عــــبر الــــزمن في إن حــــدثت جملــــة واحــــدة،التعــــديلات
مجهــودات تجديـد الفقه،وهـذا الأمـر سـيتطلب وقتـا وإلىخصـوص عقـد البيـع،ومن ثم نصـبح في حاجـة 

.معتبرة

لا ن وسـائل الشـرح صعوبة شرح قواعـد البيـع،لأإلىوستؤدي مثل هذه التعديلات إن حدثت 
كم أن القضـاء،وبحوأحكـاملـى الفقـه عأيضـابل تعتمـد فحسب،للشارحتعتمد على التحليل المنطقي

لان ذلـــك يتطلـــب في حينهـــا،يتصـــدى لهـــاالقضـــاء أن أوفقـــه الالتعـــديلات مســـتجدة فلـــيس بمقـــدور
هـــذه النتـــائج في وايأخـــذأنهـــا وجـــب إجرائونلمشـــرعإن أراد اذلك فـــإن التعـــديلات الجوهريـــة لـــوقتـــا،و

.  الحسبان

المبحث الأول
مفهوم عقد البيع

:د البيعتعريف عق
بأنه عقد يلتزم فيـه البـائع بنقـل ملكيـة شـيء ،من القانون المدني الجزائري351عرفته المادة

)1(.أو حقا ماليا في مقابل ثمن نقدي

مــن خــلال التعريــف نــرى بــأن البيــع هــو نقــل ملكيــة الشــيء في مقابــل ثمــن نقــدي، وهــذا المقابــل 
"أو حقا ماليا آخـر"حظ كذلك بأن المشرع أورد عبارة النقدي هو الذي يميز البيع عن المقايضة، ونلا

: من القانون المدني الفرنسي بـ 1582عرفتھ المادة- 1
 »Une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer«
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الحقوق العينيـة مـن غـير بل يشمل أيضا بيع،وهذا معناه أن البيع لا يقتصر فقط على بيع حق الملكية
حوالــة الحــق،  ، وكــذلك بيــع الحقــوق الشخصــية عــن طريــقالارتفــاقأوي الانتفــاع حقــبيــعالملكيــة،أي

.كية الأدبية والصناعيةكما يشمل أيضا بيع حقوق المل

:خصائص عقد البيع
:ملكيةللعقد ناقل -1

من أهم خصائص عقد البيع كونه ينقل الملكيـة، وهـذا مـا يمكـن أن يميـزه عـن العقـود غـير الناقلـة 
للملكيــة مثــل الوديعــة والــتي لا تنتقــل فيهــا ملكيــة الشــيء المــودع إلى المــودع لديــه، أو عقــد العاريــة أيضــا 

وبرجوعنـا إلى القـانون الرومـاني نجـد أن عقـد البيـع لم . ل ملكيـة الشـيء المعـار إلى المسـتعيروالذي لا ينقـ
يكــن نــاقلا للملكيــة بذاتــه ولا يرتــب حــتى التزامــا بنقلهــا علــى عــاتق البــائع، بــل كــان يلــزم البــائع فقــط 

بوضـع مـن الأوضـاع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع، أما نقل الملكيـة فقـد كـان يحتـاج للقيـام 
)1(.المعروفة آنذاك مثل الإشهاد والتنازل القضائي

ولقـــد ورث القـــانون الفرنســـي القـــديم أحكـــام القـــانون الرومـــاني بحيـــث أن عقـــد البيـــع في القـــانون
لم يكن ناقلا للملكية بذاته ولا يرتب التزاما على عاتق البائع بنقلها، بل كان يوجب لانتقال الفرنسي
.قبض أو تسليم المبيعالملكية ال

ولقــــد اســــتمر الوضــــع في القــــانون الفرنســــي علــــى هــــذا الحــــال إلى أن جــــرى العمــــل علــــى جعــــل 
أمــرا صــوريا حيــث يقــوم المتعاقــدان بــالنص في العقــد علــى أن القــبض قــد حصــل فعــلا وذلــك ) القــبض(

الفرنســـي لســـنة القـــانون المـــدني ، ولـــذلك رأى واضـــعو)قيقـــة لم يحصـــلوهـــو في الح(لكـــي تنتقـــل الملكيـــة 
أن القــبض قــد أصــبح مــن الشــروط المألوفــة، فــتم الــنص صــراحة في هــذا القــانون علــى أن البيــع 1804

)2(.هو عقد ناقل للملكية بذاته

محمـــد : وانظــر أيضـــا. 407، ص 229الملكيــة، دار إحيـــاء الـــتراث العــربي، فقـــرة علـــىالعقـــود الـــتي تقــع ). 04(عبــد الـــرزاق أحمــد الســـنهوري، الوســـيط في شــرح القـــانون المــدني . د-1
.11، ديوان المطبوعات الجامعيةـ ص 2000ي، طبعة في القانون المدني الجزائر البيعحسنين، عقد 

لكيــة . 12، ص )المرجــع الســابق(محمــد حســنين، -2
ك المشـتري ه فتنتقـل الملكيـة ولكـن تنفيـذا للالتـزام لا بحكـم العقـد، وقـد كـان مقتضـى انتقـال الملكيـة إلى المشـتري بـالبيع في الفقـه الإسـلامي أن يملـولكن تنفيذ هذا الالتزام فورا بمجـرد نشـوئ

Jérôme: ال الملكيـة في القـانون الفرنسـيوانظـر في انتقـ. 409، ص 231فقـرة ) المرجـع السـابق(عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري : أنظـر. التصرف في المبيع بمجرد البيع حـتى قبـل القـبض
Huet. Op. cit. P 54
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أما في القانون الجزائري فإن عقد البيع ليس ناقلا للملكية بذاته وإنما يرتب التزاما بنقلها، وذلك 
في هـذه الحالـة بمجـرد انعقـاد الملكيةتنتقل،حيثقولا محددا بالذاتباستثناء العقد الذي يكون محله من

فــإن الملكيــة لا تنتقــل إلا بــإجراء الشــهر العقــاري، وإذا كــان ،العقـد، أمــا إذا كــان محــل عقــد البيــع عقــارا
.فإن الملكية لا تنتقل إلا بحصول الإفراز،محل العقد هو شيء محدد بالنوع

لا يكون بالضرورة هـو إلا أن محله ،في كثير من الأحيانكمحللى الملكيةوإذا كان البيع يرد ع
لحـــق اوفي هـــذه الحالـــة يكــون البيـــع منشـــئ،،فقـــد يبيـــع شــخص حقـــي الاســـتعمال والاســتغلالالملكيــة

الانتفاع،وقــــد يعطــــي شــــخص حــــق الارتفــــاق في مقابــــل ثمــــن نقــــدي فنكــــون بصــــدد بيــــع منشــــئ لحــــق 
خصـي مثـل بيـع المسـتأجر لحقـه في الانتفـاع بـالعين فنكـون بصــدد الارتفاق،وقـد يبيـع شـخص حقـه الش

نقررهـا أننـاإلا ،بيع ناقل لحق شخصي،ولذلك فخاصية نقـل الملكيـة وإن ارتبطـت بـالبيع قـديما وحـديثا
. بتحفظ للحالات السابق ذكرها

:تحليل نقل الملكية والفرق بينها وبين التسليمفي ـ

خلــط شــائع لــدى الكثــير مــن الطلبــة،ومرد هــذا الخلــط أن ،كيــة والتســليمإن الخلــط بــين نقــل المل
إلىحــائز الشــيء يعتــبر مالكــا لــه أنبتســلم الشــيء محــل البيع،كمــا إلىالملكيــة لا تظهــر منافعهــا عــادة 

ومن ثم يظهــر للوهلـــةومــا دام المشــتري لم يتســلم المبيـــع فيبــدو بمظهــر غــير المالــك،غايــة ثبــوت العكس،
الملكيــــة لم تنتقل،وبـــالعكس إذا انتقلــــت أنالمشــــتري يعـــني إلىدم انتقـــال حيــــازة الشـــيء بـــأن عــــالأولى

اســتقرت الكثــير مــن برر لــه مــن الناحيــة القانونية،بعــد أنالحيــازة تنتقــل معهــا الملكية،وهــذا الخلــط لا مــ
لاف طريقـة التمييز بين نقل الملكية والتسليم،وذلك نظـرا لاخـتعلى)ومنها المشرع الجزائري(التشريعات

.تنفيذ كل التزام،وكذلك اختلاف آثار كل التزام

تحــــدث علــــى مســــتوى عمليــــة قانونيــــة غيــــر مرئيــــة ويمكننـــا القــــول ببســــاطة، أن نقــــل الملكيــــة هــــو 
من أصول ذمـة البـائع لتسـتقر في أصليذمتين،ذمة البائع وذمة المشتري،حيث تخرج الملكية كحق عيني 

قد تكون قوة القانون إذا كان محـل ،حدوث انتقال الملكيةإلىلتي تؤدي أصول ذمة المشتري،والوسيلة ا
كـان محـل البيـع إذا،،وقد تكون عملا يقوم بـه البـائع وهـو الفـرزمملوكا للبائعالبيع منقولا محددا بالذات
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أنتكــون الشــهر العقــاري الــذي يقــوم بــه الموثــق في حالــة البيــع العقــاري،ورغم منقــولا محــددا بالنوع،وقــد 
محسوسـة فبانتقـال الملكيـة يجـوز للمشـتري ،وإلا أن آثارهـا مرئيـة،

.إليهيحجز على المبيع ولو لم يتم تسليمه أنكما يجوز لدائن المشتري ،يتصرف في المبيع أن

المشـتري وفـق إلىالبـائع ،تتمثل في انتقال حيازة المبيع مـنعملية مرئية محسوسةأما التسليم فهو 
آثارها تختلف عـن تلـك الـتي أنكما نقل الملكية،إلىطرق حددها القانون تختلف عن تلك التي تؤدي 

.تترتب على نقل الملكية

):الثمن(المقابل النقدي -2
.يشترط في الثمن أن يكونه جديا، أي أن لا يكون صوريا أو تافها

ن الــذي لا يقصــد البــائع أن يأخــذه مــن المشــتري، لكــن للحفــاظ لــك الــثمهــو ذ:الــثمن الصــوري.أ
علــى المظهــر الخــارجي للبيــع يــتم الــنص علــى ثمــن هــو في الحقيقــة غــير موجــود، فــإذا كــان الــثمن 
صــوريا فإننــا لا نكــون أمــام عقــد بيــع وإنمــا نكــون في هــذه الحالــة أمــام عقــد هبــة إذا تــوفرت نيــة 

.التبرع
5دفــع مليــون دينــار1قيمتــه ير حقيقــي فـإذا صــرح الطرفــان بــثمن غــ

1هـو الـثمن الملـزم أن،فإن القـانون يعتـبر )مثلا لتفادي دفع رسوم تسجيل كبيرة لتوثيق العقد(مليون دينار
وهنـا لا يـؤدي مليون،5هو غاية ثبوت صورية الثمن،فإذا ثبتت فإن الثمن الواجب الدفع إلىميلون دينار

الــثمن إلىتعــديل التــزام المشــتري مــن الــثمن غــير الحقيقــي إلىوإنمــابطــلان البيــع إلىلكشــف عــن الصــورية ا
.)مدني199المادة(الحقيقي

أمــا إذا كانــت الصــورية مطلقــة بــأن صــرحا الطرفــان بوجــود البيــع في حــين أنــه لا يوجــد أي عقــد في 
الــبطلان إلىئن علـى المبيع،فهنـا يـؤدي ثبــوت صـورية البيـع الحقيقـة،مثل البيـع الـوهمي لغــرض منـع حجـز الــدا

المطلــق للبيــع،لأن العــبرة في حالــة ثبــوت الصــورية بالعقــد الحقيقي،والحــال هنــا انــه غــير موجــود ومــن ثم يعتــبر 
.البيع باطلا بطلانا مطلق

الشــيء والــثمن التافــه لا ينعقــد بــه عقــد البيــع إذ أنــه لا يتناســب مطلقــا مــع قيمــة:الــثمن التافــه.ب
دج،ويرجــع بطــلان 1000مليــون ســنتيم بـــ 100متهــا المبيــع، مثــل أن يبيــع شــخص ســيارة قي

ـــثمن التافـــه  التـــزام البـــائع بنقـــل الملكيـــة ســـببه التـــزام أننظريـــة الســـبب،حيث إلىالبيـــع نتيجـــة ال
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المشــتري بــدفع الثمن،ومـــا دام الــثمن تافهــا فـــإن التــزام المشــتري في حكـــم العــدم،ومن ثم يكـــون 
.زام البائع بدون سبب فيقع البيع باطلا بطلانا مطلقالت

لى إالـثمن الــبخس هـو الــثمن الــذي يقـل كثــيرا عـن قيمــة المبيـع، ولكنــه لا يــؤدي :الـثمن الــبخس.ج
.إذا تعلق الأمر ببيع العقار" الغبن"بطلان عقد البيع، وإنما قد يؤدي إلى وجود 

المبحث الثاني
خرىالتباس عقد البيع ببعض العقود الأ

:البيع والهبة-1
يصعب التمييز بين البيع والهبة في الحالة التي تكون فيها الهبة بمقابل نقدي، ويكون هـذا الأخـير 
مقاربا لقيمة الشيء الموهوب، فيطرح السؤال بشـأن تحديـد وصـف العقـد هـل هـو هبـة أم بيـع؟ والمعيـار 

انـت موجـودة عنـد الواهـب فـإن العقـد يعتـبر نية التبرع، فـإذا كهو الذي يمكن أن نميز به في هذه الحالة 
.والنية مسألة واقع يستخلصها القاضي من القرائن الموجودة)1(هبة مهما كانت قيمة المقابل،

:البيع والمقايضة-2
ي تختلـف عـن البيـع في أنـه أخـذ ، وبالتـالي فهـفنا بأن المقايضة هي استبدال شيء بشيء آخـرعر 

المقايضـة التمييـز بـين البيـع والمقايضـة في الحالـة الـتي تـتم فيهـا لكـن يصـعب،في مقابل ثمن نقـديشيء
وللتمييــز بــين البيــع والمقايضــة في . بإضــافة معــدل نقــدي للشــيء لكــي يتســاوى مــع قيمــة الشــيء الآخــر

أكــبر مــن فــإذا كانــت قيمــة الشــيء)2(والمعــدل النقــدي،لــة وجبــت المقارنــة بــين قيمــة الشــيءهــذه الحا
وإذا كــان العكــس كــان العقــد بيعــا، مثــال ذلــك أن يقــوم شــخص ،لعقــد مقايضــةالمعــدل النقــدي كــان ا

مليــون ســنتيم وذلــك لكــي 20مليــون ســنتيم بإضــافة معــدل نقــدي بـــ 200باســتبدال ســيارة قيمتهــا 
أكـبر مـن ) السـيارة(تتقارب مع قيمة السيارة التي سيأخذها، وفي هـذا المثـال نلاحـظ بـأن قيمـة الشـيء 

.وبالتالي يكون العقد مقايضةقيمة المعدل النقدي
:البيع والمقاولة-3

.24عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص . د- 1
.29المرجع نفسه، ص - 2
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تعتـــبر المقاولـــة مـــن عقـــود العمـــل، وبالتـــالي لا يصـــعب التمييـــز بـــين المقاولـــة والبيـــع في الحالـــة الـــتي 
قــدم العمــل يينحصــر فيهــا دور المقــاول علــى تقــديم العمــل فقــط، وإنمــا تثــور الصــعوبة إذا كــان المقــاول 

في مقابـل نقـدي يدفعـه (شـخص مـن الخيـاط أن يخـيط لـه بذلـة معينـة مثل أن يطلب) الخامات(والمواد 
على أن الخياط هو الذي يقدم القماش والأزرار من عنده، ففي هذه الحالـة هـل نكـون ) هذا الشخص

فــإذا غلبــت )1(بصــدد عقــد بيــع أم مقاولــة؟ والمعيــار المعتمــد هــو المقارنــة بــين قيمــة العمــل وقيمــة المــواد،
مــة المــواد كــان العقــد مقاولــة، وإذا غلبــت قيمــة المــواد علــى قيمــة العمــل كــان العقــد قيمــة العمــل علــى قي

.بيعا
:البيع والإيجار-4

كونه عقدا ناقلا للملكية وهذا ما يميزه عن العقـود الـتي ،هوقلنا بأن أهم ما يختص به عقد البيع
ين البيـع والإيجـار في معظـم تكون مقتصرة على الانتفاع بالشيء مثـل الإيجـار، وبالتـالي يسـهل التمييـز بـ

الحالات وذلك علـى أسـاس خاصـية نقـل الملكيـة، لكـن تثـور الصـعوبة في الحالـة الـتي لا يـرد فيهـا العقـد 
. علــى أصــل الشــيء وإنمــا علــى ثمــاره أو منتجاتــه

حـــتى ينفـــذ، ومثـــال المنتجـــات مـــا تنـــتقص مـــن أصـــل الشـــيء، أمـــا المنتجـــات فهـــي تـــنقص مـــن الشـــيء
.الخ...يستخرج من المنجم من فحم أو ذهب أو حديد

لأنــه يــرد علــى نقــل ملكيــة )2(والعقــد إذا كــان واردا علــى المنتجــات فإنــه يكــون في الغالــب بيعــا،
.

:حالتينأما إذا ورد العقد على الثمار فإنه لتحديد وصف العقد وجب التمييز بين
:الحالــة الأولــى-

مصــاريف الزراعــة والســقي علــى حســاب هــذا الشــخص، في المقابــل يلتــزم هــذا الأخــير بتقــديم 
مقابل نقدي دوري نظير انتفاعه بالأرض، فهنا نكون أمام عقد إيجـار لا عقـد بيـع بـالرغم مـن 

ســيمتلك الثمــار في الأخــير، وتفســير كونــه عقــد إيجــار أن العقــد ورد علــى المنفعــة أن الشــخص 
.المتجددة للأرض

في هـذه الحالـة يطلــب الشـخص مــن صـاحب الأرض الحصـول علــى الثمـار بعــد :الحالـة الثانيــة-
نضــــوجها في مقابــــل منحــــه مبلغــــا نقــــديا، وهنــــا لا يقــــوم صــــاحب الأرض بتســــليمها إلى هــــذا 

.17-16محمد حسنين، المرجع السابق، ص - 1

.29عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص . د- 2
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ريف الزراعــة والســقي علـى حســاب صــاحب الأرض، وفي هــذا الوضــع الشـخص، وتكــون مصــا
يكون العقد بيعا لأشياء مستقبلة، وذلك على أساس أن العقد ورد علـى نقـل ملكيـة أشـياء لا 

.على الانتفاع بالأرض الزراعية

:البيع والوديعة-5
يء إلى المــودع لا يلتــبس عقــد البيــع بعقــد الوديعــة، ذلــك أن الوديعــة لا تتضــمن نقــل ملكيــة الشــ

.لديه، بل يلتزم بالمحافظة عليه لمدة معينة ويرده عينا
ففي الفرض الذي يقدم فيـه شـخص أشـياء إلى شـخص آخـر ليقـوم ببيعهـا، ففـي هـذه الحالـة لا 
نكــون أمــام عقــد وديعــة وإنمــا نكــون أمــام احتمــال أحــد العقــدين إمــا البيــع وإمــا الوكالــة، مثــال ذلــك أن 

عة إلى تــاجر التجزئــة ليقــوم هــذا الأخــير ببيعهــا، فــإذا اتجهــت نيــة المتعاقــدين إلى يقــدم تــاجر الجملــة ســل
اعتبــار أن تــاجر التجزئــة يتــولى بيــع الســلعة لحســاب تــاجر الجملــة نظــير عمولــة يتلقاهــا ففــي هــذه الحالــة 

لســلعة أمــا إذا اتجهـت نيـة المتعاقـدين إلى اعتبـار أن تــاجر التجزئـة قـد اشـترى ا. نكـون أمـام عقـد الوكالـة
فهنــا نكــون ) والفــرق بــين ثمــن الشــراء وثمــن البيــع هــو مكســبه(مــن تــاجر الجملــة ليقــوم هــو بإعــادة بيعهــا 

أمـام عقــد البيــع، فالمعيــار هـو نيــة المتعاقــدين ومــا اتجهـت إليــه، وتســتنتج هــذه النيـة مــن الظــروف المحيطــة 
.كمة النقض
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الفصل الأول
أركان البيع
المبحث الأول
ركن التراضــي

:المطلب الأول
وجـود التراضـي وصحتـه

:وجود التراضي: الفرع الأول
لكــــي يوجــــد التراضــــي في عقــــد البيــــع يجــــب أولا أن يكــــون صــــادرا عــــن إرادة مميــــزة، بمعــــنى بلــــوغ 

اني فهو مطابقة القبول للإيجاب مطابقة تامة، وفي هذا الأمـر ، أما الشرط الث"سنة13"الشخص سن 
فــإذا تخلــف شــرط مــن هــذين الشــرطين فإنــه لا يتحقــق )1(يــتم تطبيــق القواعــد العامــة في نظريــة العقــد،

.التراضي، وبالتالي يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا
:صحة التراضي: الفرع الثاني

إنــه يشــترط أيضــا أن يكــون التراضــي صــحيحا، ولكـــي بعــد وجــود التراضــي بالشــروط الســابقة ف
: يكون كذلك يجب توفر شرطين

تخلـف أن، حيـث "سـنة19"أن يكون كلا المتعاقدين قد بلغا سن الرشد وهـو :الشرط الأول-
هذا الشـرط يجعـل العقـد قـابلا للإبطـال باعتبـار أن عقـد البيـع مـن التصـرفات الـدائرة بـين النفـع 

.والضرر

وإذا انطـوى الإيجـاب علـى أحكـام معينـة . أن يطـابق القبـول مـا اتجهـت إليـه إرادة الموجـب في الإيجـاب وأن يـتم الاقـتران بـين الإيجـاب والقبـول المتطـابقتينوتطبيقا للقواعد العامة يجب-1
شملهــا الأخــير، فــإذا انعــدم هــذا التطــابق التــام امتنــع حــددها وفصــلها باعتبارهــا منظمــة آثــار التعاقــد الــذي يعــرض الموجــب أن يرتبهــا بــه، وأن يطــابق القبــول الإيجــاب في كــل التفاصــيل الــتي

يجــب أن يشــمل قصــد الطــرفين الارتبــاط بالعقــد لأنــه إذا تخلــف هــذا القصــد الأخــير فــإن العقــد لا يــتم بــالرغم مــن اقــتران الإرادتــين ذلــك الاقــتران الــلازم لنشــوء العقــد، بــل أن هــذا التطــابق
يــد منــه أو يعــدل فيــه، أعتــبر رفضــا يتضــمن إيجابــا جديــدا ويقــدر القاضــي في كــل حالــة تــوافر التطــابق بــين قاقــترن القبــول بمــا يزيــد في الإيجــاب أو يوإذا . توافــق الإرادتــين علــى كــل مــا تناولــه

. 177-176، ص 89، فقرة 1987للطباعة، ، الطبعة الرابعة، إيريني )نظرية العقد والإرادة المنفردة(سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني . د: أنظر. الإرادتين أو عدمه
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المتعاقـــدين خاليــة مـــن عيـــوب الرضــا والمتمثلـــة في الغلـــط يجـــب أن تكــون إرادتـــا:الشــرط الثـــاني-
والإكــراه والتــدليس والاســتغلال، إذ أن وجــود عيــب مــن هــذه العيــوب في إرادة أحــد المتعاقــدين 

.يجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد المعيبة إرادته

:التراضي الالكتروني على البيع-

الكثـــير مـــن العقـــود تـــبرم بواســـطة أصـــبحتلتطـــور التكنولـــوجي الـــذي عرفـــه العالم،نظـــرا ل
يــتم التراضــي أنمــا يســمى بعقــود التجــارة الالكترونيــة،ومن ثم يجــوز إطــارفي ،الكترونيــةأنظمــة

.عبر شبكة الانترنتأيالكترونية وسيلةعلى البيع بواسطة

الكتروني،ويشـترط في إيجابيكون هناك أنويجب لتحقق التراضي على البيع الالكتروني
يعــــبر الموجــــب بشــــكل الكــــتروني عــــن رغبتــــه أنأييكــــون عرضــــا كــــاملا وجازمــــا،أنالإيجــــاب
ــــول مطابق،كمــــا يجــــب نإفي التعاقــــد الأكيــــدة العناصــــر الإيجــــابيتضــــمن أنتــــوفر هنــــاك قب

محـــددا عـــبر يكـــون شـــخص الموجـــب أنيجـــب أخـــرى،من ناحيـــة إبرامـــهللبيـــع المـــراد الأساســـية
عــبر رســالة مــن أوموقــع دردشــة،أوالوســيط الالكــتروني الــذي قــد يكــون موقــع الكــتروني تجــاري 

.1البريد الالكتروني

يكون القبول الالكتروني قد أنقبول الكتروني،ولا يجبالإيجابذا يقابل هأنكما يجب 
رسـالة ورقية،فإنـهأولمـة هاتفيـة اتم بواسطة وسيلة الكترونية،فإذا تم بواسطة وسيلة تقليديـة كمك

.2في الشكل الالكترونيالقبوليكونأنما لم يشترط الموجب ،لآثارهامنتجقبولايعتبر

:المطلب الثاني
صـور خاصـة للتراضي في عقد البيـع

.81ـ78،ص2012،دار هومه،الجزائر،الأولىالنظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية،الطبعة ،)لزهر(بن سعيد:أنظرـ1
.86المرجع نفسه،ص:ـأنظر2
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الوعد بالبيع: الفرع الأول
الوعد بالبيع أو بالشراء الملزم لجانب واحد:الصورة الأولى

هـو عقـد يتعهـد بمقتضـاه الواعـد بـأن يبيـع شـيئا إلى الموعـود لـه الملـزم لجانـب واحـد،بـالبيعالوعد
71المـادة إذا أبدى رغبته في الشراء خلال مدة معينة، وقد نصـت علـى الوعـد بالتعاقـد بصـفة عامـة

.من القانون المدني
شـيئا مـن الموعـود لـه وقد يكون الوعد كذلك وعدا بالشراء، حيث يلتـزم فيـه الواعـد بـأن يشـتري

)1(.إذا أبدى هذا الأخير رغبته في بيع الشيء خلال مدة معينة

والوعد سواء كان وعدا بالبيع أو وعدا بالشراء فإنه يعتبر عقدا ملزما لجانب واحـد وهـو الواعـد، 
المــدة إذا أبــدى الموعــود لــه رغبتــه خــلال يــث يلتــزم الواعــد بالبقــاء علــى وعده،وتنفيــذ التزامــات البيــعح

.المحددة، فإذا لم يحدث ذلك فإن البيع لا يتحقق
:شروط انعقاد الوعد بالبيع

وفي خصـوص الاتفاق على المسـائل الجوهريـة بمعـنى الاتفـاق علـى المبيـع والـثمن:الشرط الأول-
فيــهيكفــيفالوعــد،أما الموعــود لــه إبــراميكــون كامــل الأهليــة وقــت أنفــإن الواعــد يجــب الأهليــة

.رغبتهإبداءالكاملة إلا وقت الأهليةشترط فيه ،ولا تالإبرامت التمييز وق
حيــث أن هـذه المــدة هــي الــتي يكـون الواعــد ملزمــا خلالهــا : تحديـد مــدة للوعــد:الشــرط الثــاني-

)2(.د له رغبته خلالها كان الواعد ملزما بتنفيذ عقد البيعو بالبقاء على وعده، فإذا أبدى الموع

:شكل عقد الوعد بالبيع

ئي وفيه يتفق الطرفان علـى جميـع شـروط العقـد المـراد إبرامـه وقد يكون الوعد بالتعاقد ملزما للجانبين ومثل هذا الوعد يسمى في العمل بالعقد الابتدا-1
مثقــل مــع تحديــد أجــل لتحريــر العقــد النهــائي، والغــرض مــن هــذا هــو إعطــاء مهلــة للمشــتري للحصــول علــى الــثمن المتفــق عليــه والتأكــد مــن أن المبيــع غــير 

مســتندات الملكيــة الــتي التــزم بتقــديمها في العقــد الابتــدائي، أو لإتمــام بحقــوق عينيــة لم يعلــن عنهــا البــائع، وكــذلك إعطــاء البــائع فســحة مــن الوقــت لتحضــير
ريــره جــاز إجــراء ســابق علــى العقــد النهــائي ولازم لانعقــاده، وإذا حــل الأجــل المحــدد لتحريــر العقــد النهــائي وامتنــع أحــد الطــرفين دون ســبب مقبــول عــن تح

الـــدكتور أنـــور ســـلطان، النظريـــة العامـــة للالتـــزام، الجـــزء الأول، دار : أنظـــر. البيـــعللطـــرف الآخـــر رفـــع دعـــوى صـــحة التعاقـــد للحصـــول علـــى حكـــم بثبـــوت 
. 133-132، ص 104، فقرة، 1965المعارف، 

وعـود بــه أنــه لا يكـون إلا ملزمــا لجانــب واحـد أمــا مــا وتـذهب أغلبيــة الفقــه في فرنسـا إلى أن جــوهر الوعــد بالتعاقـد بوصــفه عقــدا مسـتقلا عــن العقــد الم
، ص )المرجــع الســابق(إسماعيــل غــانم، . د: أنظـر. عــدا ملزمــا لجــانبين بــإبرام عقـد فهــو العقــد ذاتــه وإن أســاء الطرفـان التعبــير فاســتعملا لفــظ الوعــديسـمى و 

138.
.ها ضمنا، كأن يتفق على مدة معقولةصراحة فإن ذلك لا يمنع من تحديدوإذا لم يتفق الطرفان على تحديد مدة- 2
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انون إفراغـه في شـكل معـين، غـير أن لقاعدة أن عقد الوعـد بـالبيع عقـد رضـائي فـلا يتطلـب القـا
ينصـــب علـــى بيـــع عقـــار، فإنـــه يجـــب أن يكـــون عقـــد الوعـــد في الشـــكلية الـــتي يتطلبهـــا إذا كـــانالوعـــد
.وإلا كان باطلاأي الرسمية،القانون

:آثار عقد الوعد بالبيع
نشـوء التـزام علـى عـاتق الواعـد بالبقـاء علـى الملزم لجانـب واحـد،بالبيعالوعديترتب على انعقاد 

وإذا تصرف الواعد في الشيء قبل إبداء الرغبة كـان تصـرفه نافـذا في حـق المتفق عليها،وعده طيلة المدة 
ثمــار الشــيء مــن حــق الواعــد باعتبــاره مالكا،أمــا إذا تصــرف الواعــد في الشــيء بعــد أنالموعــود لــه،كما 

فيكــون تصــرفه غــير نافــذ إذا كــان الشــيء الموعــود ببيعــه منقــولا،أي يعتــبر ،د لــه لقبولــه البيــعالموعــو إبــداء
الواعد نـاقلا للملكيـةأجراهكان التصرف الذي الشيء عقارا و تصرفا صادرا من غير مالك،أما إذا كان

بــــادر فينفــــذ التصــــرف في حــــق الموعــــود لــــه إذاأو انتفــــاع،هبــــةأوكبيــــع أو منشــــئا لحــــق عيــــني عقــــاري
بشـــهر تصـــرفه في المحافظـــة العقاريـــة،وفي هـــذه الحالـــة مـــا علـــى الموعـــود لـــه ســـوى الرجـــوع إليـــهالمتصـــرف 

بضمان الاستحقاق على الواعد،أما إذا كـان التصـرف غـير ناقـل للملكيـة فإنـه لا ينفـذ في حـق الموعـود 
. الخ...العاريةأوله كالإيجار 

نحتـاج ولا ،لموعـود لـه رغبتـه خـلال المـدة المتفـق عليهـااوينعقد البيع مـن التـاريخ الـذي يبـدي فيـه
أما إذا كــان الوعــد ينصــب علــى عقــار فــإن البيــع ،رادتــه باتــة منــذ البدايــةإلى قبــول جديــد مــن الواعــد فإ

تحـت طائلـة الغرامـة إلزامـهينعقد من تاريخ تحرير البيع النهـائي مـن طـرف الموثـق،وإذا امتنـع الواعـد جـاز 
.الموعود له رغبته تحلل الواعد من التزامهيتهت المدة المحددة في الوعد ولم يبدفإذا انالتهديدية،

الوعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد:الصورة الثانية للوعد بالبيع
عقــدين مســتقلين كــل واحــد منهمــا ملــزم لجانــب واحــد،حيث يكــون أمــامصــورة نكــون هــذه الفي 

وعد بالشراء صادر مـن صـاحب الثمن،وكـل عقـد ،الشيء يقابلههناك وعد بالبيع صادر من صاحب
الطرفين  في البيع إرادتاهذا الضرب من الوعد في الحالة التي تكون فيها إلىمستقل عن الأخر ،ويلجأ 

يقــوم صــاحب ســيارة بالحصــول علــى وعــد بشــرائها لأنــه ينــوي أنمرتبطــة بظــروف معينــة،ومثال ذلــك 
لمشــروع مناســب،ومن ثم حــتى إيجــادهولكن هــذه الرغبــة معلقــة علــى ،ارياســتثمار الــثمن في مشــروع تجــ

ء راغبــا في ممارســة مهنــة وفي نفــس الوقــت يكــون الواعــد بالشــرا،يضــمن بيعهــا يحصــل علــى وعــد بالشــراء
لأنه يتوقع عدم تجديد عقد عمله في المصنع،ومن ثم يحصل من صاحب السيارة على وعـد سائق أجرة

الملــزم الوعــد بــالبيع الملــزم لجانــب والوعــد بالشــراءأحكــامالوعــد تطبــق عليهــا بالبيع،وهــذه الصــورة مــن 
.في الواقع العمليلجانب واحد،وهي نادرة
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:بالبيع وبالشراء الملزم للجانبينالوعد:الصورة الثالثة
هـذا الضـرب مـن الوعـد في إلىحيـث يلجـأ الطرفـان بالعقـد الابتـدائيأيضـاوتسمى هذه الصـورة 

البيــع النهــائي في خــلال فــترة البيــع العقاري،حيــث يكــون هنــاك وعــد متبــادل يلــزم الطــرفين بــإبرام حالــة 
.في البيع باتة منذ البداية وإنما يتم تأجيل البيع النهائيأن أيةمعين

متـوفرغـيرالابتـدائيقد يعود لأسباب عديدة،كأن يكون المشتري للبيع النهائيومرد تأجيلهما
لا يحـــوز علــــى وثيقـــة هامــــة لغـــرض تحريــــر البيـــع النهــــائي  الابتــــدائيعلـــى الـــثمن المطلــــوب،أو أن البـــائع

إبرامهمـالضـمان لملزم للجانبين هو الوسيلة المثلىكشهادة المطابقة مثلا،فيكون الوعد بالبيع وبالشراء ا
مــا بــإبرام هــذا العقــد إذا ،ويكون كــل طــرف ملز الوقــت لتحضــير الوثــائق اللازمــةإتاحــةمــع للبيــع النهــائي

ويستصــدر حكمــا ،اءالقضــإلىحــل الأجــل المحــدد وفي حالــة الامتنــاع يجــوز للطــرف المتضــرر أن يلجــأ 
.)مدني72المادة(يقوم مقام العقد

يالــذي البيــع الابتــدائيونحــن نعتقــد أن
البيــع النهــائي في الحال،وهــذا العــائق لا يتــوفر في إبــرامد عــائق يحــول دون البيــع الابتــدائي يفــترض وجــو 

مثل السيارات إداريةإجراءاتإلىكان المنقول يحتاج أوالمنقول عادة،ما لم يثبت الطرفان عكس ذلك 
.استثناءفي المنقولاتففي هذه الحالة يمكن تصور البيع الابتدائي

:الوعد بالتفضيل
لتفضـــيل صـــورة مــن صـــور الوعـــد بـــالبيع، والوعــد بالتفضـــيل يتعهـــد خلالـــه الواعـــد يعتــبر الوعـــد با

.ن غيره إذا ما عرض الشيء للبيع خلال مدة معينةعبتفضيل الموعود له 
شـرط واقـف، وهـو أن يعـرض الواعـد الشـيء للبيـع خـلال علـى والوعد بالتفضيل هو وعد معلـق 

الواعــد ملزمــا بتفضــيل الموعــود لــه عــن غــيره، وإذا لم المــدة المتفــق عليهــا، فــإذا تحقــق هــذا الشــرط أصــبح
.المحددة تحلل الواعد من التزامهالمدةيتحقق الشرط وانتهت

:النيابة في التعاقد: الفرع الثاني
نتنــاول بصــفة مختصــرة الأحكــام العامــة الــتي تــنظم النيابــة في التعاقــد باعتبارهــا تســري علــى النيابــة 

بـإبرام تصـرف باســم "النائـب"قيـام شـخص يســمى  «في البيـع، والنيابـة في ال
.»"الأصيل"ولحساب شخص يسمى 
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ثـل ولايـة الـولي علـى نـاقص الوكالة، كما قد تكـون النيابـة قانونيـة بمعـنى تكـون مفروضـة بحكـم القـانون م
)1(...الأهلية أو ولاية الوصي أو القيم

.ونحن ما يهمنا عند دراسة النيابة في التعاقد هو الأحكام العامة التي تحكم النيابة الاتفاقية
وبما أن موضوع دراستنا هو عقد البيع، فإن النيابـة قـد تتصـور في حالـة نيابـة شـخص عـن البـائع 

، وكـلا الحـالتين "نيابة في الشراء"، وقد تكون في نيابة شخص عن المشتري وهذه "لبيعنيابة في ا"وهذه 
بشــكل " النيابــة في البيــع"العلاقــة بــين الأطــراف في رســميهـدفان في الأخــير إلى إبــرام عقــد البيــع ويمكــن 

:بسيط كما يلي

:شروط النيابة في التعاقد
:لنيابة وتنتج آثارها يجب توفر شروط ثلاثةلكي تتحقق ا

)2(:حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل-1

.227-226، ص 120سليمان مرقس فقرة : انظر أيضا. 151-150، ص 81فقرة ) المرجع السابق(ر إسماعيل غانم الدكتو : أنظر- 1
موانـع الأهليـة ومثل النيابة القانونية الولاية في الأمور المتعلقة بمال المولى عليه تثبت بالنسبة لعـديم الأهليـة أو ناقصـها أو مـن يقـوم بـه مـانع مـن

الات نـوع مـن الولايـة، فبالنسـبة للقاصـر يتـولى مباشـرة التصـرفات القانونيـة الخاصـة بـه الـولي أو الوصـي، وبالنسـبة للمحجـور عليـه ولكل حالة من هـذه الحـ
لغائـب ومسـاعد لجنون أو عته أو سفه أو غفلة يعين له قيم، وبالنسبة لمن يقوم به مانع مـن موانـع الأهليـة يختلـف الأمـر بحسـب المـانع إذ يعـين وكيـل عـن ا

مصـطفى . ، دالنظريـة العامـة للقـانون: أنظـر. كما يعـين قـيم بالنسـبة للمحكـوم عليـه بعقوبـة جنائيـة. ضائي لذي العاهة أو من به عجز جسماني شديدق
ـــراهيم ســـعد. الجمـــال، د المرجـــع (أنـــور ســـلطان : الـــدكتور: وانظـــر في هـــذا الخصـــوص أيضـــا. 571، ص 2002، منشـــورات الحلـــبي الحقوقيـــة، نبيـــل إب

.45ـ41،ص2014،الجزائر،الأملالنيابة،دار أحكامالإبانة في اقروفة زبيدة،:أيضاوانظر ،90، ص 68قرة ، ف)قالساب

المتعاقـد، ينعقد التصرف الذي يتم بطريق النيابة بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل، وفي هذا يفترق النائب عن الرسول الذي يعتبر حاملا فقط لرضـاء"-2
الخطــاب، ولــذا يعتــبر التعاقــد برســول تعاقــدا بــين غــائبين فيمــا يتعلــق بمكــان وزمــان انعقــاد العقــد، علــى حــين أن التعاقــد بطريــق النيابــة شــأنه في ذلــك شــأن 

الرسـول النائب و يعتبر تعاقدا بين حاضرين إذا ضم النائب والمتعاقد الآخر مجلس واحد، لأن النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل، والتفرقة بين
ولكـن القـول بصـفة عامــة بـأن النائـب هـو مــن يتمتـع بقسـط مـن حريــة التقريـر أي اتخـاذ القــرار الإرادي . تفرقـة دقيقـة مرجعهـا ظــروف كـل حالـة علـى حــدة

دام قـادرا مـن الناحيـة الذي يتم به التصرف القانوني، أما الرسول فهو من يقتصر على نقـل التعبـير عـن إرادة الأصـيل ولـذا لا يشـترط فيـه أن يكـون مميـزا مـا
.156، ص 85فقرة ) المرجع السابق(إسماعيل غانم . د: وانظر أيضا. 55ص 42فقرة ) المرجع السباق(أنور سلطان : أنظر". المادية على نقل الرسالة

لمشتـــرياالنائــب

انصراف آثار العقد إلى الأصيــل

عقـد الـبـيـــع عقـد النيـابـــــة

)البائع(الأصيل 
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فالعقــد الـــذي يبرمــه النائـــب لحســاب الأصـــيل تكــون العـــبرة فيــه بـــإرادة النائــب بالنســـبة لعيـــوب 
الرضـاء، فـإذا شـاب إرادة النائـب غلـط أو تـدليس أمكـن إبطـال العقـد مـع المتعاقـد الآخـر، حـتى 

.انت إرادة الأصيل سليمة من هذه العيوبولو ك
كمــا أن العــبرة بــإرادة النائــب بالنســبة للعلــم بــبعض الظــروف أو جهلهــا، مثــال ذلــك أن يقــوم 

، وكــان النائــب يعلــم بــأن هــذه الســيارة تحتــوي علــى "الأصــيل"بشــراء ســيارة لحســاب " النائــب"
ن العيوب الخفية ضـد البـائع عيب معين، ففي هذه الحالة لا يمكن للأصيل أن يرفع دعوى ضما

على أساس أنه لم يكن يعلم بوجود العيب، ذلك أن العبرة بإرادة النائـب وقـد كـان هـذا الأخـير 
.بوجود العيبعالما
:وجوب تصرف النائب باسم الأصيل-2

يجب على النائب أن يتصرف باسم الأصيل، ولا يشـترط أن يـذكر النائـب بأنـه يتصـرف باسـم 
في أن يعلم المتعاقد الآخر بوجود النيابة، فإذا لم يتصرف النائب باسم الأصـيل الأصيل، بل يك

ولم يكــن بوســع المتعاقــد الآخــر أن يعلــم بوجــود النيابــة، فــإن آثــار العقــد الــذي يبرمــه النائــب لا 
تنصــرف إلى الأصــيل بــل إلى هــذا النائــب، وأهميــة ذلــك تظهــر في أنــه إذا أراد المتعاقــد الآخــر أن 

.متعلقة بالعقد فإنه يرفعها ضد النائب لا ضد الأصيليرفع دعوى
:التزام النائب حدود النيابة-3

النيابــة محــددة الإطــار، وعلــى النائــب أن يلتــزم هــذه الحــدود، فــإذا كلــف الأصــيل النائــب شــراء 
فإنه لا ينبغي على النائب شراء سـيارة تفـوق هـذه القيمـة، إذ أن " مليون سنتيم100"سيارة بـ 

لكــن لا ،ويعــني عــدم نفــاذ العقــد في مواجهــة الأصــيل، فالعقــد يكــون موجــودا وصــحيحاذلــك
يحتج به في مواجهة الأصـيل، وهـذا لـيس معنـاه انصـراف آثـار العقـد إلى النائـب، إذ أن مقتضـى 

. النيابة كما عرفنا إذا تمت باسم الأصيل أن تنصرف الآثار إلى الأصيل لا إلى النائب
ن تجاوز حدود النيابة فإن العقـد يكـون نافـذا في مواجهـة الأصـيل، وذلـك في غير أنه وبالرغم م

الحالــة الــتي يقــر فيهــا الأصــيل العقــد، والإقــرار قــد يكــون صــريحا كمــا قــد يكــون ضــمنيا، مثــل أن 
.يبادر الأصيل بتنفيذ العقد مع علمه بتجاوز النائب الحدود النيابية

:آثار النيابة
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لى إط الســـابقة، فـــإن العقـــد الـــذي يبرمـــه النائـــب تنصـــرف آثـــاره مباشـــرة إذا تمـــت النيابـــة بالشـــرو 
ونتيجــة ذلــك أن الأصــيل هــو الــذي تقــع عليــه التزامــات العقــد، كمــا أنــه هــو الــذي يتمتــع )1(الأصــيل،

كمــا أنــه لــيس للنائــب ،بــالحقوق الــتي يرتبهــا، ومنــه فإنــه لا يمكــن إلــزام النائــب بــأي التــزام يرتبــه العقــد
.ي حق من الحقوق الناشئة عنهالمطالبة بأ

بالبيعالوكالة :الفرع الثالثـ

البيع مــن الطــرق الشــائعة لإبــرام عقــد البيــع عــن طريــق تفــويض شــخص بــدلا عــن بــتعتــبر الوكالــة 
،وفي العـادة يتصـرف يالعقـد بشـكل شخصـإبـرام،حينما يتعذر عليه )مدني571المادة(أحد الطرفين

ــةهــذه الحالــة تســمى الوكالــة الوكيــل باســم الموكــل،وفي  والوكالــة تخضــع لأحكــام النيابــة _بالوكالــة النيابي
الموكل،سواء كان إلىحيث تنصرف آثار البيع _الأ

، ويجــب أيضــا أن البيــع عقاريــاإذا كــان الشــكل الرســميتكــون الوكالــة في أنويجب ،امشــتريأوبائعــا 
بـل أعمـال ،كالة خاصة سواء كان المبيع منقولا أو عقارا حيث أن الوكالة العامة لا تتيح البيعتكون الو 

.الإدارة فقط

يلتــزم حــدود الوكالــة فــإذا كلــف بشــراء شــاحنة لم يجــز لــه شــراء ســيارة،وإذا  أنويجــب علــى الوكيــل 
الفــة لحــدود الوكالــة تجعــل كلــف بشــراء الشــيء في حــدود ثمــن معــين لم يجــز لــه تجــاوز هــذا الحــد،وكل مخ

،أي يعتـبر بالنسـبة لـه كـأن لم يكـن،وإذا ابـرم الوكيـل البيـع في حـدود البيع المـبرم غـير نافـذ في حـق الموكـل
عـن الأجنـبيالموكـل،ومن ثم يعتـبر الوكيـل في حكـم إلىالوكالة انصرفت آثار البيع من حقوق والتزامات 

ـــة باعتبـــاره طرفـــا فيها،أمـــا البيـــع فـــلا يســـأل عنـــه في حـــدود عقـــد مســـئولاهـــذه الآثار،وإنمـــا يبقـــى  الوكال
.بحسبانه ممثلا لا طرفا

القـانون الحـديث مـن شـكليات القـانون أما عن تفسير النيابة، أي تفسير انصراف العقد الذي يبرمه النائب إلى الأصيل مباشرة، فإنـه بعـد أن تخلـص-1
العقـد الـذي يعقـده الروماني في إبرام العقود ومن نظرته الشخصية المحضة إلى علاقة الالتزام، يكفي في تفسير النيابة الاتفاقية أن نلاحظ أن انصـراف آثـار

صــيل قــد ارتضــى مقــدما بتخويلــه للنائــب ســلطة النيابــة عنــه، أن النائــب إلى الأصــيل مباشــرة إنمــا يقــوم علــى اتجــاه إرادة ذوي الشــأن جميعــا إلى ذلــك؛ فالأ
آثار العقود التي يبرمهـا النائـب، كمـا أن النائـب والغـير الـذي تعاقـد معـه قـد ارتضـيا ذلـك أيضـا مـادام أن التعاقـد قـد تم –أي إلى الأصيل –تنصرف إليه 

المرجـع (الـدكتور إسـماعيل غـانمأنظـر . نص القانون الذي ينشئ سلطة النيابة للنائـبباسم الأصيل، أما في النيابة القانونية فإن رضى الأصيل يحل محله
.153ص ) السابق
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وقــد يتفــق الموكــل والوكيــل علــى أن الوكيــل يــبرم البيــع باسمــه هــو لا باســم الموكل،وذلــك لأســباب 
عديــدة كــأن يكــون الموكــل ممنوعــا مــن الشــراء أو  أن ظهــور  اسمــه مضــر بــه،كأن يكــون الشــخص المــراد 

لــه نيــة اســتغلال الموكــل نظــرا لثرائــه الفاحش،فهنــا يخفــي أوالبيــع معــه علــى عــداوة شخصــية معــه إبــرام
ويترتــب علــى هــذه ،1،بالوكالــة غيــر النيابيــةالموكـل اسمــه وراء اســم الوكيــل،وفي هـذه الحالــة تســمى الوكالــة

دون الموكل،حيــث هــذا الوكيـلإلىالبيـع الــذي يبرمـه الوكيــل باسمـه تنصــرف آثـاره أنالصـورة مـن الوكالــة 
.حكم الأجنبي عن العقديعتبر هذا الأخير في 

علـى الـرغم مـن تصـرف ،الموكـلإلىولكن هناك حالتان استثنائيتان تنصرف فيهمـا آثـار البيـع 
يفـترض علمـه أوالوكيل باسمه الخاص،وذلك إذا كان الغير الذي تعامل مـع الوكيـل يعلـم بوجـود الوكالـة 

ـــة موكل،ومثـــال أويتعاقـــد مـــع وكيـــل أنوي عنـــده  أن الشـــخص الـــذي الأولـــىالحال
أنلأن مالـك المحـل قـل ،وكيلإلىيشتري من المحلات التجارية الكبرى يفترض علمه بأن البائع ما هو 

البـــائع (مالـــك المحـــل علـــى الـــرغم مـــن أن وكيلـــه إلىثـــار البيـــع امـــل مـــع الزبـــائن،ونحو ذلـــك تنصـــرف آيتع
.قد تصرف باسمه الخاص)د في المحلجالمتوا

أنحين يكون الغير الذي تعامل معه الوكيل يمـتهن عمـلا لا يهمـه فيـه مثال الحالة الثانيةأما
يكــون أنالالكترونيــة،حيث لا يهمهــم أووكيل،ومثــال ذلــك باعــة المــواد الغذائيــة أويتعامــل مــع موكــل 

الموكـل إلىشترى الوكيل مستعملا اسمـه الخـاص انصـرف العقـد اإذاونحو ذلك ،موكلاأوالمشتري وكيلا 
.يثبت قيام حالة من الحالتينأناستثناء،وعلى صاحب المصلحة 

الوكيل،ومن ثم إلىالخاصة بالبيعوإذا تمت الوكالة غير النيابية على النحو السابق،انصرفت الآثار
وتطبيقا للوكالـة الخفيـة القائمـة بـين الموكـل والوكيـل فـإن ترفع الدعاوى عليه من قبل الغير لا على الموكل،

.الموكلإلىبنقل آثار البيع إلزامههذا الأخير يمكن 

:المطلب الثالث
البيوع الموصوفة

1Pascal puig,contrats spéciaux,dalloz,paris2015,p640
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:البيع بالعربون: الفرع الأول
يدفعه أحد المتعاقدين، بحيث يمكـن لكـل منهمـا أن يعـدلفي العادةالعربون هو مبلغ من النقود

وبمـا أننـا . لقى العربون رده ومثلـه، وإذا عدل من ت)خسره(عن العقد، فإذا عدل من دفع العربون فقده 
من )مكرر72(المادة هو المشتري، ولقد نصت البيع فإن الذي يدفع العربون عادةنتكلم عن عقد 

ادة بـأن دفـع مبلـغ ، وقـررت هـذه المـأي دون أن تخص به البيع،القانون المدني على العربون بصفة عامة
مـا لم يوجـد اتفـاق في خلال مدة معينة،العربون عند العقد يفيد بأن لكلا المتعاقدين حق العدول عنه

.بخلاف ذلك
ونتيجة هذا الحكم، أن البيع بالعربون كأصل عام يعطي لكلا المتعاقدين حق العدول عن العقد 

العربون مفيدا لحق العدول، وذلك في الحالـة الـتي في مدة معينة، غير أنه استثناء قد لا يكون دفع مبلغ
يتفق فيها المتعاقدان على ذلك، حيث يصبح مبلغ العربون تنفيذا جزئيا للعقد وبالتالي لا يجوز العـدول 

)1(.عنه

لكـي ينســجم مــع الواقـع العملي،حيــث أنــه ،تعــديلإلىيحتـاج مكــرر72نــص المــادةونـرى أن 
ســـــكت بعـــــد انقضـــــاء المـــــدة إذاأو التعاقـــــد،تـــــبر دافـــــع العربـــــون رافضـــــا للبيـــــعمـــــن الناحيـــــة العمليـــــة يع

أمـا ممارسـة حـق العـدول تأكيـد البيع،إلىيـؤدي سـكوت دافـع العربـون أنالمحددة،ومن ثم لا يقـع عمـلا 
ســكوت دافــع أنتكــون صــياغة المــادة مفادهــا أنولــذلك يجــب خــلال المــدة فهــو ملــزم لمتلقــي العربون،

.قضاء المدة،يعتبر رفضا للتعاقدالعربون بعد ان
:تكييف البيع بالعربون

كيــف بعــض الفقهــاء بــالعربون علــى أنــه بيــع معلــق علــى شــرط فاســخ، حيــث ينعقــد البيــع ويكــون 
يفسـخ ) وهـو عـدول أحـد الطـرفين عنـه في المـدة المتفـق عليهـا(منتجا لآثاره، فإذا تحقـق الشـرط الفاسـخ 

)2(.عقد البيع

فـه الــبعض الآخـر مــن الفقهـاء علـى أنــه بيـع معلــق علـى شـرط واقــف، وهـو عــدم عـدول أحــد كيو
.الطرفين خلال المدة المتفق عليها، فإذا تحقق هذا الشرط انعقد البيع تاما

خــر طلــب التنفيــذ العيــني أو وفي هــذه الحالــة لا يجــوز العــدول عــن العقــد، فــإذا لم ينفــذ أي منهمــا التزامــه طبقــت القواعــد العامــة فيكــون للطــرف الآ-1
قدر العربـون وإنمـا يقـدر طبقـا للقواعـد العامـة بالتعويض أو الفسخ، ويجوز في حالة الفسخ المطالبة بتعويض تكميلي، وليس حتما أن يكون هذا التعويض 

.149ص 80فقرة ) المرجع السابق(إسماعيل غانم . د: أنظر. بحسب جسامة الضرر 
.139ص 109، فقرة )المرجع السابق(وانظر أيضا أنور سلطان . 39، ص )ع السابقالمرج(محمد حسنين -2
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، بمعنى أنـه لـيس التزاما بدلياهضمنمع تبينما ذهب رأي آخر إلى اعتبار البيع بالعربون بيعا تاما
ذمتـه مـن الالتزامـات الـتي يرتبهـا أي شـرط كـان، بحيـث يمكـن لأي مـن طـرفي البيـع أن يـبرئىمعلقا عل

)1(.وهو خسارة مبلغ العربون،عن طريق تحمل الالتزام البدلي،عقد البيع

:البيع بشرط التجربة: الفرع الثاني
ين البــــائع البيــــع بشــــرط التجربــــة هــــو ذلــــك البيــــع الــــذي يتفــــق فيــــه المتعاقــــدان علــــى وجــــوب تمكــــ

للمشتري من تجريب المبيع، ثم بعد ذلك يعلن رغبته سـواء بـالقبول أو الـرفض، ولقـد نصـت عليـه المـادة 
.من القانون المدني355

هنـاك بعـض أنلعقد كما قد يكون شرطا ضمنيا، إذوشرط التجربة قد يكون شرطا صريحا في ا
الخ،أمـا الشـرط ... اهزة والأحذيـة والسـياراتالجـالأشياء التي تحتاج بطبيعتها إلى التجريب مثل الملابس

العــرف التجريب،مثــل مــواد البناء،فهنـــا أوالــتي لا تســتدعي بحســب الطبيعــة الأشــياءالصــريح فيلــزم في 
الضــمني،أن أوالشــرط الصــريح إلىبالإضــافةالشــرط الصــريح،ويجب لقيــام البيــع بالتجربــة إثبــاتوجــب 

المشتري خلالها،فإذا لم توجد مدة متفق عليها فعلى الأقل مـدة أير إبداءيتم الاتفاق على مدة يتعين 
لا نكـون بصـدد بيـع بشــرط إحـدى المــدتين،فإننايكـون البـائع قـد حـددها بإرادتــه المنفردة،فـإذا لم تتـوفر 

الضـمنيأوالتجربة بل نكون بصدد بيع عادي غـير موصـوف،وكذلك حـال لـو غـاب الاتفـاق الصـريح 
.على التجربة
لــك لــه حريــة القبــول أو عليــه التــزام تمكــين المشــتري مــن تجربــة المبيــع، والمشــتري بعــد ذيقــعع والبــائ

يجب عليه أن يبدي رغبته في المدة المتفق عليها مع البائع، فإذا لم تكن هنـاك مـدة متفـق الرفض، لكن
في علـى أنـهدنيمـ.مـن ق355المـادة عليها، ففـي خـلال مـدة معقولـة يحـددها البـائع، ولقـد نصـت

.فإن سكوته يعتبر بمثابة قبولمع تجريب الشيء،حالة سكوت المشتري بعد انتهاء المدة

لالتزام الوارد العربون إذن هو مقابل للرجوع في البيع أي بدلا عن هذا الرجوع فيمكن تكييفه بأنه البدل في التزام بدلي ويكون المدين ملتزما أصلا با"-1
ي يقابــل هــذا الالتــزام إذا هــو أدى العربــون، ويترتــب علــى ذلــك أن العربــون بــدل مســتحق بالعقــد فدفعــه إنمــا هــو في البيــع ودائنــا في الوقــت ذاتــه بــالحق الــذ

.91ص 46فقرة ) المرجع السابق(الدكتور عبد الرزاق السنهوري : أنظر". تنفيذ للعقد وليس فسخا له



30

وإذا هلك الشيء في خـلال تجربتـه،فإننا نميـل إلى اعتبـار المشـتري في مركـز المـودع لديـه،ونحو ذلـك 
ي التــزم بتعــويض يهلــك علــى المالــك أي البــائع باعتبــاره مالكــا،وإذا كــان الهــلاك راجعــا إلى خطــأ المشــتر 

.البائع

:تكييف البيع بشرط التجربة
لمشــتري وهــو شــرط قبــول ا)1(علــى أنــه بيــع معلــق علــى شــرط واقــف،دنيمــ.ق355المــادة كيفتــه

أنه في الحالـة الـتي يكـون فيهـا الغـرض مـن التجربـة هـو معرفـة مـدى إلىبعد القيام بتجريب المبيع،ونشير 
القبول،ويكــون البيــع في هــذه الحالــة معلقــا أوي يفقــد حريــة الــرفض صــلاحية الشــيء للعمل،فــإن المشــتر 

القبول تكون في الحالة التي يكـون أوعلى شرط واقف هو صلاحية الشيء للعمل،إذا أن حرية الرفض 
مـــدى ملائمـــة الشـــيء لميـــول وحاجـــات المشـــتري وراحتـــه،أما التجريـــب هـــوفيهـــا الغـــرض مـــن التجريـــب

.فيه الصلاحية لا رغبة المشتري

: العقاراتحالة ورود البيع بالتجربة على السيارات أوـ 

المشــتري لقبولــه إعــلانشــاحنة،فإن البيــع لا يتحقــق بمجــرد أوإذا ورد البيــع بالتجربــة علــى ســيارة 
لبيع،ونحو ذلــك لا التصــريح بــاإجــراءإلىفي خــلال المــدة المتفــق عليها،وذلــك لان بيــع الســيارات يخضــع 

يتصور وجود البيع قبل وجود التصريح،ومن ثم نقول أن العقد في هذه الحالة لا يكـون بيعـا معلقـا علـى 
،هــو قبـــول المشــتري،حيث لا يترتـــب علـــى شــرط واقف،بـــل عقــد غـــير مســمى معلقـــا علــى شـــرط واقف

.يح بالبيعبل إلزام البائع بالسعي لدى المصلحة المختصة للتصر ،تحقق الشرط قيام البيع

.صلح أن يكون شرطايجب أن يكون الشرط أمرا مستقبلا فالأمر الماضي أو الحاضر لا ي--1
.يجب من ناحية أخرى أن تكون الواقعة المستقبلة غير محققة الوقوع يعني أن يكون وقوعها أو عدم وقوعها أمرا محتملا-
.روعيجب أن يكون الشرط أمرا مشروعا ونقصد بعدم مشروعية الشرط أن يكون الغرض من تحقيق الواقعة المعلق عليها الالتزام غير مش-
إلى 153، ص 201/202/205/206/214الـــدكتور محمـــد شـــكري ســـرور، مـــوجز الأحكـــام العامـــة للالتـــزام، دار النهضـــة العربيـــة، فقـــرة : أنظـــر

.279، ص 52، فقرة 2005، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف الإسكندرية، الدكتور سمير عبد السيد تناغو: روانظ. 159
بشرط التجربة هو بيع معلق على شرط واقف فإنه لا يوجد ما يمنع المتعاقدان تعليقه على شرط فاسخ ويكون الاتفـاق علـى ذلـك صـريحا وإذا كان البيع 

المرجــع (عبــد الــرزاق الســنهوري . د: أنظــر. أو ضــمنيا، فعنــد ذلــك ينفــذ البيــع منــذ البدايــة ويصــبح المشــتري مالكــا للمبيــع ملكيــة معلقــة علــى شــرط فاســخ
..  136ن ص 71فقرة ) السابق
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،فهذه صـــورة نـــادرة في الواقـــع تصـــريح بـــالبيع ثم يـــتم تجريـــب الســـيارةأمـــا في الحالـــة الـــتي يـــتم فيهـــا ال
لأن العـرف العملي،وإن حدثت فإن المشتري لا يملك رفض البيع بداعي عدم مناسبته له خلال تجربتـه

لـى شـرط واقف،وذلـك لأنـه يـدعي البيـع معلـق عأن،إلا إذا اثبـت كتابـة يقضي بالتجريب قبل التصريح
،والقاعــدة أنــه لا يجــوز مــا يجــاوز الكتابــة،أي التصــريح بــالبيع

.ما يجاوز الكتابة إلا بالكتابةإثبات

هـــو عـــدم تجريـــب الأصـــلأنمـــع علـــى حالـــة البيـــع بالتجربـــة لعقـــار،الأحكـــامنفـــس وتنطبـــق
الــتي تطبــق علــى تجريــب الســيارة تنطبــق علـــى الأحكــامفنفس ،اســتثناء،ولكــن إن حــدث ذلــكالعقــار

ترتيــب التــزام علــى إلىبــل ،انعقــاد البيــع العقــاريإلىحيــث يكــون القبــول غــبر مفضــي ،تجريــب العقــار 
.عاتق الطرفين بالسعي لدى الموثق لتحرير البيع العقاري

)مدني354المادة : (البيع بالمذاق: الفرع الثالث
رغبتــه، وشــرط المــذاق قــد ه المشــتري تــذوق المبيــع قبــل إعــلانذلــك البيــع الــذي يشــترط فيــوهــو 

مثــل ،يكــون شــرطا صــريحا في العقــد كمــا قــد يكــون شــرطا ضــمنيا يرجــع إلى طبيعــة المبيــع في حــد ذاتــه
حيــث يتعــين تــذوقها للتحقــق مــن مــدى مناســبتها لــذوق المشــتري،. الخ...بعــض أنــواع الفواكــه والزيتــون

.تري حر بعد تذوق المبيع فله أن يقبل أو يرفض البيع بعد ذلكوالمش
ولقــد كيــف الفقهــاء البيــع بالمــذاق علــى أنــه لــيس بيعــا تامــا بــل مجــرد وعــد بــالبيع، حيــث يعتــبر 
الواعــد هــو البــائع والموعــود لــه هــو المشــتري، ومنــه فإنــه لكــي يتحقــق البيــع يجــب علــى المشــتري أن يعلــن 

ة المتفــق عليهــا أو الــتي يحــددها العــرف، فــإذا أبــدى رغبتــه خــلال هــذه المــدة رغبتــه بــالقبول خــلال المــد
.انعقد البيع من يوم ذلك الإعلان

البيع بالعينة:الفرع الرابع

،والبيـع بالعينـة هـو بيـع بـات أي مـدني353المـادةفي نـصةعالج المشرع الجزائري البيع بالعين
وفيه يتم تعيين المبيع على أساس جـزء مـن مـادة المبيع،والـذي ،عمرتب لجميع التزامات البي،ليس معلق

مثـل عينـة عطـر ،يقدم العينة في العادة هو المشتري حيث يطلـب مـن البـائع بيعـه شـيئا مـن نفـس العينـة
انعقــاد إلىالخ،وقبــول البــائع لطلــب المشــتري يــؤدي ....معــين أو مســحوق بنــاء معــين،أو غســول شــعر
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بحيـث ،البيع في العينة عندما يكون الشيء المـراد شـراءه مـادة ذات تركيبـة دقيقـة،ويلجأ إلىالبيع بالعينة
.

يجــــــدها المشــــــتري عنــــــد أنفــــــلا مــــــانع مــــــن ،وإذا كــــــان الأصــــــل أن العينــــــة يقــــــدمها المشــــــتري
ومـا دام )البارفـان(هـذا مـا يحـدث عـادة في محـلات العطـورو ،أساسـهاالبائع،فيطلب منه بيعـه شـيئا علـى 

،أي ما مدني353المادة
؟الجدوى من تنظيمه بموجب نص خاص

عينـة،حيث في حالـة تلـف الالإثبـاتبه المشرع هو تعديل في قواعد أتىإن الحكم الخاص الذي 
عـدم مطابقـة الشـيء للعينـة،فإذا كانـت العينـة في يـد أومطابقـة إثبـاتيتحمل من تلفت في يده العينة 

ثم تلفت ولو بغير خطأ منه،وادعى عدم مطابقة الشـيء للعينـة فإنـه يتحمـل ،المشتري وهذا هو الأصل
يرفـع عليـه البـائع أنخـيرة مـدعى عليـه،ومثال الحالـة الأأوعدم المطابقـة سـواء كـان مـدعيا إثباتعبء 

ـــا  فيمـــا يخـــص الإثبـــاتالبـــائع هـــو الـــذي يتحمـــل عـــبء أندعـــوى للمطالبـــة بـــدفع الثمن،فالأصـــل هن
باعتبــاره مــدعيا،ولكن باعتبــار ،)حيــث يثبــت وجــود مصــدر الالتــزام وتنفيــذ أثــره(مطابقــة الشــيء للعينــة

.الإثباتالعينة قد تلفت في يد المشتري فوجب على هذا المشتري 
تكـــــون بيـــــد أنحيـــــث وجـــــب _في يـــــد البـــــائع وهـــــذا خـــــروج عـــــن الأصـــــلوإذا كانـــــت العينـــــة 

يرفـع المشـتري أن،ومثال ذلكالإثباتثم تلفت العينة في يد البائع،تحمل هذا الأخير عبء _المشتري
نأتسليمه لشيء غير مطابق للعينة،فالأصل هنـا أساسدعوى على البائع لمطالبته بالتنفيذ العيني على 

عـبء الأخـيرالمشتري هو الذي يثبت باعتباره مـدعيا،ولكن لأن العينـة تلفـت في يـد البائع،تحمـل هـذا 
).تكون عند المشتريأنيفترض لأنهالمشتري لوجود العينة في يد البائع إثباتمع ضرورة (الإثبات

:النزاع حول ذاتية العينة

المشـتري قـدم عينـة أخـرى غـير المتفـق أنن يـدعي بـأ،قـدمهاالمشـتري في العينـة الـتي قد ينـازع البـائع
،فــالعبرة بالعينــة الــتي في يــد المشــتري،وإذا كــان للبــائع الإثباتعليهــا،وفي هــذه الحالــة وجــب علــى البــائع 

فالأصــل كمــا ســبق القــول بتلــك الــتي في يــد المشــتري،ومن ثم تفضــل علــى تلــك ،عينــة وللمشــتري عينــة
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لا ،وإذا كانت العينة بيـد البـائع ليست تلك المتفق عليهايثبت البائع أنة غايإلى،التي عند البائع
. الإثباتليست تلك المتفق عليها،وجب عليه وادعى المشتري بيد المشتري 

:بيع المال الشائع:الفرع الخامس
لكنهمـا لا ،يملكـانبحيث يعرفان القيمة الحسابية لمـالشائع هو الذي يملكه شخصان فأكثر،المال ا

صــة الحبــأنولذلك يقــال،الحســابيةيقــع بالضــبط الجــزء مــن المــال الــذي يمثــل هــذه الحصــةأيــنيعرفــان 
يقـع مـا يمثـل أيـنعلـى الشـيوع،لا يعـرف بالضـبط أرضيةفمن يملك الثلث في قطعة شائعة في كل المال،

قها،فالذي يحــدد موقــع الملــك هــو شــر فيأمفيأمأمهــذا الثلــث هــل في شمــال القطعــة 
القــــيم بإســــقاطقضــــائية،حيث يــــنجم عنهــــا فــــرز الحصص،أوةرضــــائيعمليــــة القســــمة الــــتي قــــد تكــــون 

.قرعة أو اتفاقاالمادية للمالالأجزاءالحسابية على 
ونحـو ،مـدني714المـادةيبيـع حصـته شـائعة،وذلك تطبيقـا لـنص أنوالمالك في الشيوع يجوز لـه 

أمـان يملك الثلث في عقار يجوز له بيع هـذا الثلـث بيعـا منتجـا لجميـع الآثـار كسـائر البيوع،ذلك فإن م
تحديـد جـزء مـن في الشـيوع بيقوم المالكأنالذي لا يجوز بيعه في مرحلة الشيوع فهو المال المفرز،مثل 

را للرسميــة الــتي وهــذا يقــع بالنســبة للمنقــولات أمــا العقــارات فــلا يتصــور نظــ(المــال تحديــدا دقيقــا وبيعــه
حيث يجـوز لهـم رفـع دعـوى ،،فهنا لا يكون البيع نافذا في حق بـاقي الشـركاء)تستلزم سندا لملكية مفرزة

اســتحقاق علــى المشــتري ناهيــك عــن دعــوى تعــويض ضــد البــائع الشــريك،ويجوز للمشــتري رفــع دعــوى 
دعـوى ملـك أساسعلى الإبطالفي أحقيتهكان يجهل قيام الشيوع،دون إذاالغلط أساسعلى إبطال

.لمبيع في نصيب البائع بعد القسمةالغير،نظرا لاحتمالية وقوع الجزء ا
وقـع تمت القسمة،فإن كان الجـزء المبيـع قـدأنغاية إلىإبطالوإذا لم يقم المشتري برفع دعوى 

أنبعـــد إذ لا مـــبرر لـــهالإبطـــاليـــزول ويـــزول معـــه حـــق المشـــتري في الإشـــكالفي نصـــيب البـــائع فـــإن 
المـال إلىفـإن حـق المشـتري ينتقـل ،خلصت له ملكية المبيع،أمـا إذا لم يقـع الجـزء المبيـع في نصـيب البائع

قسـمة يقـع في نصـيبه ،وبعد المن المال الشائع)أ(ائع،ومثال ذلك أن يبيع شخص المنقول الذي آل للب
.)ب(المنقولإلى،فهنا ينتقل حق المشتري )ب(المنقول
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يبحث الثانالم
ركن المحل

"المبيع والثمن"

:المطلب الأول
):المبيع(محل التزام البائع 

:نتناول فيه شروط المبيع وهي كالآتي
:أن يكون مشروعا: الفرع الأول

يجب أن يكون المبيع مشروعا، بمعنى يدخل في دائرة التعامل، إذ أن هناك أشياء تخـرج عـن دائـرة 
ل فيمـــا يعتـــبر منفعـــة مشـــتركة لجميـــع النـــاس، بحيـــث لا يمكـــن أن يســـتأثر أحـــد التعامـــل بطبيعتهـــا وتتمثـــ

خرجــت إذاالأشــياءالخ،ولكــن هــذه ...الهــواء وضــوء الشــمس والبحــرمثــل)1(
فإنــه )أكسـجينعلـى شــكل (تكـون محــلا للبيـع،فمن يحــرز الهـواء ويضـعه في عبــواتأنمـن طبيعتهـا جــاز 
قــابلا للإحراز،وكــذلك مــاء البحــر إذا أحــرز في قــارورات أو صــهاريج أصــبحلــك لأنــه يجــوز لــه بيعــه وذ

.أمكن بيعه

.273، ص 151فقرة ) المرجع السابق(سليمان مرقس . د-1
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مثل الأموال العامة، وكذلك الأشـياء الـتي )1(وهناك أشياء تخرج عن دائرة التعامل بنص القانون،
...تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، مثل المخدرات والبيوت المخصصة للدعارة

فلا يجوز لشخص أن يبيع نصـيبه )2(لك نص القانون المدني على منع التصرف في التركة المستقبلة،وكذ
في التركـة والمــورث علــى قيــد الحيـاة، إذ أن ذلــك ســيجعل البيــع بــاطلا بطلانـا مطلقــا، حــتى ولــو تم البيــع 

.)مدني92/02المادة (برضاء المورث نفسه 
:أن يكون ممكنا: الفرع الثاني

يكــون المبيــع شــيئا أنونحــو ذلــك يمكــن ،البيــع لا يــرد علــى بيــع حــق الملكيــة فقــطأنالقــول ســبق
ويمكــن أن يكــون عمــلا،أي أن الشــخص يبيــع حــق شخصــيا لا حقــا عينيا،ومثــال ذلــك أن يقــوم رب 

شـخص مـا إلى) لمصـلحته مـن طـرف المقـاولأعمـالانجـاز (العمل في عقد المقاولة ببيع حقـه الشخصـي
.أحكامهتنطبق عليه جميع ابيعيعتبرهذان نقدي،ففي مقابل ثم

لكــي يكــون المبيــع ممكنــا يجــب أن يكــون موجــودا أو قــابلا للوجــود، حيــث لا يشــترط أن يكــون 
، مثل )بشرط اتجاه نية المتعاقدين إلى ذلك(المبيع موجودا وقت التعاقد مادام قابلا للوجود في المستقبل 

أما إذا ... م مصنع ببيع سيارات على أن تكون جاهزة بعد شهر مثلابيع منزل في طور الإنجاز، أو قيا
.لم يكن المبيع موجودا أو قابلا للوجود، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

ويجب الأخذ بإرادة المتعاقدين عند النظر إلى مسألة وجود المبيع أو قابليته للوجود، فإذا اتجهـت 
اس أن المبيـــع موجـــود وقـــت التعاقـــد ثم تبـــين بعـــد ذلـــك بأنـــه غـــير إرادة المتعاقـــدين إلى التعاقـــد علـــى أســـ

.حتى ولو أمكن وجود هذا المبيع في المستقبل،موجود وقت التعاقد، فإن العقد يكون باطلا
ــل التعاقــدأووقــت التعاقــدوإذا هلــك المبيــع  بطــل البيــع بطلانــا مطلق،أمــا إذا هلــك هلاكــا قب

نيـة المشـتري،فإذا كـان حسـن النيـة أي لا يعلـم إلىرى انه وجـب النظـر جزئيا وقت التعاقد،فهناك من ي
فإنــه يجــوز لــه التمســك بالبطلان،أمــا إذا كــان ســيء النيــة فإنــه لا ،

وإنمـا يجـب ،بطـلان البيـعإلىفـلا يـؤدي أمـا الهـلاك الـذي يحـدث بعـد البيـع،يجوز له التمسـك بالبطلان
اعد العامة،فإذا كان الهلاك بقوة قاهرة فسخ البيع بقوة القانون واسترد المشتري الثمن،أما إذا  تطبيق القو 

.خطأ البائع فإنه يكون مسؤولا عن تعويض المشتريإلىكان الهلاك يرجع 

.244ص ) المرجع السابق(وانظر كذلك إسماعيل غانم . 274، ص 152فقرة المرجع نفسه،-1
2-

.245، ص 122فقرة ) المرجع السابق(أنظر في شرح هذه القاعدة الدكتور إسماعيل غانم . مما كانت عليه في القانون الروماني
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ويجـــب أن يكـــون المبيـــع ممكنـــا، فقـــد يكـــون المبيـــع موجـــودا لكنـــه غـــير ممكـــن، ويحـــدث ذلـــك إذا 
ل ملكيــة المبيــع إلى المشــتري، مثــل أن يكــون المبيــع في الأصــل مملوكــا للمشــتري، اســتحال علــى البــائع نقــ

والــتي تمنــع القضــاة والمحــامين والمــوثقين "مــن القــانون المــدني402"المــادة ك مــا نصــت عليــه وكــذل
إذا كانـت هـذه الحقـوق تـدخل في اختصـاص المحكمـة )1(وكتاب الضبط من شراء الحقوق المتنازع فيها،

لون في حــدودها، حيــث قــررت بــأن ذلــك يجعــل العقــد بــاطلا بطلانــا مطلقــا، ويشــترط لكــي الــتي يشــتغ
:توفر الشروط الآتية"دنيم.ق402"المادة يتحقق البطلان في الشراء حسب نص 

بمعـــنى أن يشـــتري الشـــخص وهـــو )2(أن تكـــون صـــفة الفئـــات المـــذكورة ثابتـــة وقـــت الشـــراء،-1
وثـق أو كاتـب الضـبط، فـإذا اشـترى قبـل أن يعـين  حائز على صفة القاضي أو المحامي أو الم

.كقاضي فإن ذلك لا يؤثر في تصرفه حتى ولو تم تعيينه بعد ذلك بساعة
أن يكــون الحــق المتنــازع فيــه وقــت الشــراء، فــإذا لم يكــن كــذلك ثم بعــد الشــراء أصــبح محــل -2

وعـة في تنازع فإن ذلك لا يؤثر في صحة التصرف، ويكـون الحـق متنازعـا فيـه إذا كانـت مرف
.شأنه دعوى قضائية

3-

اية يمنع عليه شراء الحقوق المتنازع فيها التي ينعقـد الاختصـاص فيهـا فالقاضي في محكمة بج
مــن اختصــاص مـــثلا لمحكمــة بجايــة، بينمــا يجــوز لــه شــراء الحقـــوق المتنــازع فيهــا الــتي تكــون 

.محكمة تيزي وزو
:بيع الأشياء المستقبلية

المســتقبلية،ومن ثم الأشــياءالكثــير مــن التشــريعات جــواز التصــرف في أجــازتلقــد 
جــــــواز بيــــــع شــــــيء غــــــير موجــــــود وقــــــت العقــــــد،وإنما مقــــــرر وجــــــوده في المســــــتقبل باتفــــــاق 

ـــــبر  ره قاعـــــدة العقـــــد شـــــريعة الطرفين،ولعلـــــى مســـــايرة المشـــــرع لهـــــذا الضـــــرب مـــــن التعامـــــل ت
مشـــتركة مـــا دامـــت لا ترمـــي للمســـاس بالنظـــام إرادةيعـــترض أنالمتعاقـــدين،فليس للمشـــرع 

أنالتعامــل في الشــيء المســتقبلي،حيث إجــازةللمــبررات الاقتصــادية دور في أنالعام،كمــا 
الكثير من منتجي السلع لا يتسنى لهم تحقيق الشيء وقـت التعاقـد،مثل مصـنعي السـيارات 

يحـرمهم ويحـرم طالـب الشـيء المستقبلية سوف الأشياءالمرقيين العقاريين،و 

.46، ص )المرجع السابق(محمد حسنين -1
.50المرجع نفسه، ص -2
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الأشـياءالتعامـل في ومن ثم كان،والصناعةةفي ركود التجار الأثرولذلك بالغ ،من مصلحة
.الاقتصادتحريك التجارة و المساهمة في خدمةالمستقبلية هو احد عوامل 

الأشـــياءير مـــن التشـــريعات لم تضـــع قواعـــد تفصـــيلية للتعامـــل في ونظـــرا لأن الكثـــ
أهمهـاالتي لم يعالجها هذا التشريع،ولعلى الإشكالياتفإن الفقه تصدى لبعض ،المستقبلية

مصير العقد في حالة عدم تحقـق إشكاليةتكييف البيع الوارد على شيء مستقبلي،وكذلك 
المســـتقبلية الأشـــياءبيـــع أنفهنـــاك مـــن اعتـــبر الأولـــىالإشـــكاليةالشــيء في المســـتقبل،فأما 

،وهنـاك مـن يـرى بأنـه وجـب التمييـز بـين الشـيء 1معلق على شرط واقف هو وجود الشيء
ويأخـذ التـزام ،يكـون البيـع باتـا غـير معلـقالأولىففي الحالة ،محقق الوجود والمحتمل الوجود

في الحالـة الثانيـة فهـي أمابلي،البائع فيـه حكـم الالتـزام المؤجل،ومثالـه حالـة بيـع عقـار مسـتق
معلـق علـى شـرط التي يكون فيها الشيء محتمل الوجود حيـث يكـون العقـد في هـذه الحالـة 

وهنـــاك مـــن يـــرى أنـــه إذا كـــان الشـــيء يبـــاع مجازفـــة كـــان البيـــع ،2واقـــف هـــو وجـــود الشـــيء
ومثــال ذلـــك شــراء محتويـــات شــبكة صــياد قبـــل الصــيد،وفي هـــذه الحالــة يتحمـــل ،3احتماليــا

.شيء تافهاصطيدأولم يصطد شيء إذاشتري الخسارة الم
إلىعـدم تحقـق الشـيء يـؤدي أن،فـإن هنـاك مـن يـرى للإشكالية الثانيـةبالنسبةأما

،بحسـب  تطبيـق القواعـد العامةإلى،أمـا نحـن فنميـل 4لتخلـف الشـرط الواقـفعدم قيام البيـع
يفسـخ العقـد بقـوة الأولىففـي ،ئعخطـأ البـاإلىأمقـوة قـاهرة إلىكون عدم التحقـق راجـع 

.5القانون،وفي الثانية تقوم المسؤولية العقدية للبائع
ـــــبر عقـــــد  ـــــى التصـــــاميمويعت ـــــاء عل ـــــع بن ـــــع الشـــــيء البي ـــــق القـــــانوني لبي هـــــو التطبي

ــ11القــانونفي عالجــه المشــرع الجزائــري بشــكل واضــحالمســتقبلي،حيث المــنظم لنشــاط 04ـ
يــع علــى التصــاميم علــى بنــاء في طــور الانجــاز،ويتعين علــى المشــتري الترقيــة العقاريــة،ويرد الب

،ويعتبر عقــد البيــع علــى التصــاميم مــن العقــود الأشــغالمــن الــثمن تبعــا لتقــدم أجــزاءتقــديم 
.ة البطلانمن طرف موثق تحت طائلإعدادهالشكلية،حيث يتعين 

209،ص2009المنفردة،الطبعة الرابعة،دار الهدى،الجزائروالإرادةشرح القانون المدني،العقد الواضح في ،)محمد صبري(السعدي:ـأنظر1
193ـ192،المرجع السابق،ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري:أنظرـ2
193،الهامش،ص)عبد الرزاق احمد(السنهوري:فيإليهحكم مشار :محكمة استئناف مصرإليهوهذا ما ذهبت ـ3
.209المرجع السابق،ص،)يمحمد صبر (السعدي ـ4
94،ص2014الوجيز في مصادر الالتزام،الطبعة الثانية،دار هومه،الجزائر،)زكريا(أنظر،سرايش :وهذا رأي المؤلفـ5
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)دنيم.ق94المادة (: أن يكون المبيع معينا أو قابلا للتعيين: الفرع الثالث
والتعيين هو تمييز المبيع عن غيره، ويختلف التعيين بحسـب طبيعـة المبيـع فيمـا إذا كـان شـيئا محـددا 

بينمــا يــتم تعيــين الثــاني بــذكر )1(بالــذات أو شــيئا محــددا بــالنوع، حيــث أن الأول يعــين بــذكر أوصــافه،
ــــانون المــــدني94المــــادةأجــــازتولقــــد ،)2(جنســــه ومقــــداره ــــن الق قــــدير الشــــيء المحــــدد عــــدم تم

أويــتم علــى ضــوئها التقــدير،ومثال ذلــك تقــدير المبيــع وفــق حمولــة شــاحنة أســسبالنوع،بشــرط وضــع 
.مساحة مستودع

فإذا لم يتم تعيين المبيع فعلى الأقل وجب أن يكون قابلا للتعيين، ويكون ذلك في الحالـة الـتي 
مثـل أن يتفـق المشـتري مـع البـائع علـى بيعـه )3(المبيـع،يضع فيها المتعاقدان أساسا يتم من خلاله تعيـين

أغلــى ســيارة موجــودة في حظــيرة البــائع، فهنــا بــالرغم مــن أن المبيــع غــير معــين ولكنــه فابــل للتعيــين، إذ 
.بمجرد تمييز أغلى سيارة يحدث التعيين

و مســتمد مــن بالإضــافة إلى التعيــين أو القابليــة للتعيــين أضــاف المشــرع الجزائــري شــرطا آخــر، وهــ
ضرورة علم المشتري علما كافيا بالمبيع، فقـد يكـون المبيـع )4(، ويتمثل في)خيار الرؤية(الفقه الإسلامي 

معينـــا لكـــن المشـــتري لا يعلـــم بأوصـــافه الأساســـية، ففـــي هـــذه الحالـــة يكـــون عقـــد البيـــع قـــابلا للإبطـــال 
.)دنيم.ق352المادة (لمصلحة المشتري 

:بالمبيع وتعيين المبيعالتمييز بين العلم الكافي
:يختلف العلم الكافي بالمبيع عن تعيينه في جانبين

مقتضــى التعيــين هــو تمييــز المبيــع عــن غــيره مــن الأشــياء، مثــل تعيــين  :مــن حيــث المضــمون-1
ــــد موقعــــه وشــــكله الخــــارجي ــــزل عــــن طريــــق تحدي أمــــا العلــــم الكــــافي فمقتضــــاه تحديــــد . المن

.الداخليمساحته وعدد طوابقه وشكله الأوصاف الأساسية لهذا المنزل مثل 
التعيــين يعتــبر شــرطا لقيــام المحــل في عقــد البيــع وغيابــه يــؤدي إلى بطــلان :مــن حيــث الأثــر-2

العقــد بطلانــا مطلقــا، أمــا العلــم الكــافي فــإن عــدم تــوفره لا يــؤدي إلى بطــلان العقــد بطلانــا 
.قابليته للإبطال لمصلحة المشتريمطلقا، وإنما إلى 

:شتري في طلب الإبطال لعدم العلم الكافيسقوط حق الم

.238ص )المرجع السابق(إسماعيل غانم -1
.نفس المكان-2
.نفس المكان-3
.54، ص )المرجع السابق(محمد حسنين -4
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:يسقط حق المشتري في طلب الإبطال على أساس عدم علمه بالمبيع في الحالات الآتية
،ويفـــترض هنـــا أن هنـــاك محـــرر اشـــتمل العقـــد علـــى بيـــان المبيـــع وأوصـــافه الأساســـيةإذا -1

د يـذكر البـائع تفاصيل المبيع،ولكن هـذا لـيس شـرط فقـإلىمشار فيه ،البيعمحتوىيتضمن
للمشـتري تفاصـيل المبيـع الــتي تحقـق العلـم الكـافي شفاهة،وبالنســبة للمنقـولات الـتي تبــاع في 

المشــتري بــالمبيع شــفاهةإعــلاملا يكفــي أو مــن قبــل العارضــين للجمهــورالمحــلات التجاريــة
تكون معلومات المبيع مكتوبة على المبيع في شكل أن،بل وجب حتى يسقط حق الابطال

ــ09مــن القــانون17المــادةوهــذا مــا نصــت عليــه ،علامــاتأووســم  المتعلــق بحمايــة 03ـ
المســتهلك،ونحو ذلــك إذا ادعــى المشــتري عــدم العلــم الكــافي نظــرا لخلــو المبيــع مــن كتابــة مــا 

.البيعأثناءانه اخبره شفويا أساسيدعي العلم الكافي على أنيتعلق به،لم يكن للبائع 
في الإبطــال عــن طريــق إجازتــه للعقــد رغــم عــدم علمــه الكــافي إذا تنــازل المشــتري عــن حقــه -2

أو أن ينتفع به،ويأخذ نفس الحكم إذا ذكر في العقد ) 1(بالمبيع، مثل أن يتصرف في المبيع،
.أن المشتري عالم بالمبيع

)2(انقضــاء مــدة التقــادم المســقط وهــي خمــس ســنوات ابتــداء مــن يــوم علــم المشــتري بــالمبيع،-3

لمـــدة لم يكـــن مـــن حقـــه طلـــب إبطـــال البيـــع علـــى أســـاس عـــدم العلـــم فـــإذا انقضـــت هـــذه ا
.الكافي

:والعلم الكافي بالمبيعالإسلاميـ الفرق بين خيار الرؤية في الفقه 

نجـد انـه يضـع قرينـة قاطعـة علـى ،الإسـلاميبالتمعن في نظام خيار الرؤية في الفقـه 
افيــا،ونحو ذلــك يســقط حــق المشــتري في علــم المشــتري بــالمبيع علمــا كإلىالرؤيــة تــؤدي أن

مــدني352المــادةنــصأنإذا تبــين انــه رأى المبيــع وقــت البيــع،في حــين الإبطــالطلــب 
،لأنه يعتمد على معيار آخر وهـو العلـم المنظم للعلم الكافي لا يعتبر الرؤية قرينة على العلم

المبيــع ورغــم ذلــك فقــد يــرى المشــتري ،الكــافي الــذي لا يتحقــق بالضــرورة عــن طريــق الرؤيــة
أو الكتابـةلأنه يجهل معلومات يتلقاها عن طريق السـماع،يظل غير عالم به بشكل كاف
،ومن والعمر المفــترض للمبيــع،مثل المـادة المصــنوع منهــا المبيــع،مـن البــائع لا عــن طريــق الرؤيــة

عي،أن والعلــم الكــافي في القــانون الوضــالإســلامينتــائج التفرقــة بــين خيــار الرؤيــة في الفقــه 
.85، ص 2001لبه، الوسيط في القانون المدني، الجزء الثالث، المكتب الجامعي الحديث، المستشار أنور ط-1
.58، ص )المرجع السابق(محمد حسنين -2
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،أما في القــانون الوضــعي الإســلاميمــدة تقــادم الــدعوى تحتســب مــن تــاريخ الرؤيــة في الفقــه 
.فمن تاريخ العلم الكافي

:)بيع ملك الغير(أن يكون المبيع مملوكا للبائع:ـالفرع الرابع
وك للبـائع، بما أننا تناولنا المبيع باعتباره محل التزام البائع، فقد يحدث أن يكون هذا المبيع غير ممل

ولقـد تنـاول المشـرع الجزائـري حالـة بيـع ملـك . وفي هذه الحالة يطرح سؤال حول مدى صحة هـذا البيـع
.ون قابلا للإبطال لمصلحة المشتريالغير ونص على أنه يك

:شروط تحقق بيع ملك الغير-أ
.أمام عقد آخر)مدني397(يجب أن يكون العقد بيعا، فلا مجال لإعمال قواعد المادة-1
إذا كان المبيـع مملوكـا للمشـتري ، و وهذا شرط بديهيمملوك للبائعغيريجب أن يكون المبيع-2

فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا لاستحالة المحل، حيث يتعذر على البائع القيام بنقل 
.الملكية باعتبار المبيع مملوكا للمشتري

محــــددا بـــالنوع فــــإن المشــــتري لا فــــإذا كــــان شـــيئا )1(أن يكـــون المبيــــع شـــيئا محــــددا بالـــذات،-3
.يستطيع طلب إبطال العقد، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بعد إفراز المبيع

:سقوط حق المشتري في إبطال العقد- ب
)2(.إقرار المالك للبيع-1

.إجازة المشتري للعقد-2
.اكتساب البائع لملكية المبيع بعد البيع-3
يـوم علـم المشـتري بـأن البـائع لا يملـك انقضاء مدة التقادم المسقط وهي خمس سـنوات مـن-4

.المبيع
:حق المشتري حسن النية في المطالبة بالتعويض-ج

كــان لـــه ) لا يملـــك المبيــعالبــائعبمعــنى لا يعلــم وقـــت العقــد بــأن (إذا كــان المشــتري حســن النيـــة 
).دنيم.ق399المادة (المطالبة بالتعويض بعد إبطال العقد حتى ولو كان البائع حسن النية 

.188ص ) المرجع السباق(وانظر أيضا محمد حسنين . 272، ص 154فقرة ) المرجع السابق(السنهوري -1
.191ص ) المرجع السابق(محمد حسنين -2
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:في حالة بيع ملك الغيرـ حقوق مالك الشيء في مواجهة البائع والمشتري

المالــك أي عــدم مواجهــةعــدم نفــاذ البيــع في إلىكمــا ســبق القــول يــؤدي بيــع ملــك الغــير 
انتقــال الملكية،والوســيلة المتاحــة للمالــك هــي رفــع دعــوى اســتحقاق علــى المشــتري لنــزع يــده عــن 

ولا يبقـــى لـــه ســـوى الرجـــوع ،لمالـــك يكـــون قـــد حمـــى ملكـــه وحقـــق بـــذلك هدفـــهالمبيع،فـــإذا وفـــق ا
فشــــل المالــــك في دعــــواه ضــــد إذاالمســــؤولية التقصــــيرية،أما أســــاسبــــالتعويض علــــى البــــائع علــــى 

المشــتري ،بــأن كــان المبيـــع منقــولا وتمســك المشــتري بقاعـــدة الحيــازة في المنقــول ســند الملكيـــة،فإن 
المسـؤولية التقصـيرية أسـاسطريق دعوى التعويض ضد البائع على المالك في هذه الحالة يبقى له

قواعـد أسـاسعلـى أو،)أي يعلـم بـأن المبيـع لـيس لـه ورغـم ذلـك باعـه(إذا كان البائع سيء النيـة
.انه هو المالكان البائع حسن النية،أي يعتقد  وقت البيعبلا سبب إذا كالإثراء

:غير في التشريع الجزائريتصور بيع عقار مملوك للإمكانيةمدى ـ

ن تصور بيع عقار مملـوك للغـير،يمك،في ظل الأنظمة التي تتبع نظام الشهر الشخصي
العملية،لان نظام الشهر الشخصي لا يتيح التأكـد بشـكل جيـد مـن مالـك و من الناحية النظرية 

.العقار
ـــــري فيصـــــعب تصـــــور بيـــــع عقـــــار مم لـــــوك للغـــــير علـــــى الأقـــــل أمـــــا في ظـــــل التشـــــريع الجزائ

ة،حيـث لا يـتم تحريـر الورقـة الرسميـة المتضـمنالعقود الشكليةأن البيع العقاري منالأوللسببين،
إلا بعد تفحـص دقيـق لسـندات ملكيـة البائع،أمـا السـبب الثـاني فهـو من قبل الموثقالبيعمحتوى

الممسـوحة لهـا بطاقـة تاراالعقـجميـع أنالـذي يتبعـه المشـرع الجزائري،حيـث نظام الشهر العينـي
ومـن ثم تجنـب حالـة ،البيـعإبـراممما يتيح معرفة المالك الحقيقي قبـل ،عقارية تتضمن اسم المالك

.بيع عقار الغير

الشـخص أنادرة،مثـل قيـامأحـوالومع ذلك فإنه يمكن تتصـور حالـة بيـع ملـك الغـير في 
البيــع أبطــلأو،فــإذا فســخ جإلىادة بيعــه بإعــالأخــيرثم يقــوم هــذا الشــخص ب،إلىببيــع عقــار 
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زالــت ملكيتــه بــأثر ب،بيـع ملــك الغــير،لأن جوب ،يصــبح البيــع القــائم بــينأ و بالـذي بــين
.ما لا يملكج إلىومن ثم فقد باع ،الإبطالأورجعي تطبيقا للفسخ 

:المطلب الثاني
محـل التـزام المشتـري

:ما يليتتمثل شروط التزام المشتري في
:يجب أن يكون الثمن نقدا: الفرع الأول

والثمن النقدي كما سبق القـول هـو الـذي يميـز البيـع عـن المقايضـة، ولا يغـني عـن الـثمن النقـدي  
كون المقابل ذهبا أو فضة حتى ولو تم تقديره بالنقد، كما أن الأسهم والسندات لا يمكن اعتبارها ثمنـا 

ثم بعـد العقـد قـررا تحويـل الـثمن إلى سـندات ،قدان على تحديد ثمـن نقـدينقديا، غير أنه إذا اتفق المتعا
مادام أنه تم الاتفاق في البداية على ثمن نقدي، والثمن قد ،أو أسهم فإن ذلك لا يؤثر في صفة الثمن

يكــون مــؤجلا أو معجــلا، وقــد يكــون عبــارة عــن إيــراد مرتــب مــدى حيــاة البــائع، حيــث يلتــزم المشــتري 
وفي هذه الحالة يجب أن يكون عقد البيع ،تهلى شكل راتب شهري إلى البائع مدى حيابدفع الثمن ع

."مدني. ق615المادة "في شكل مكتوب لأن عقد المرتب مدى الحياة هو عقد شكلي 
:أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدير: الفرع الثاني

80"تفقـــا علـــى بيـــع ســـيارة بمبلـــغ والأصـــل أن يحـــدد المتعاقـــدان مـــن البدايـــة مقـــدار الـــثمن كـــأن ي

ا"مليون
.وإنما قابلا للتقدير عن طريق اعتماد هذه الأسس،للتقدير، بحيث لا يكون الثمن مقدرا وقت البيع

)مدني356/01دة الما: (الأسس التي يتم من خلالها تحديد الثمن-أ
:اعتماد الثمن الذي اشترى به البائع: الأساس الأول
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قــد يتفــق المتعاقــدان علــى تحديــد الــثمن علــى أســاس الــثمن الــذي اشــترى بــه البــائع، كــأن يكــون 
نفس الثمن أو يزيد عليه قليلا أو يقل عنه، ولقد تنـاول الفقـه الإسـلامي بعـض الصـور الـتي يـتم 

:ثمن شراء البائع، وتتمثل هذه الصور فيفيها تحديد الثمن بناء على
وهي أن يكون الثمن متكونا من الثمن الذي اشترى بـه البـائع مضـاف )1(:المرابحة-1

.إليه هامش الربح
وهي أن يكون الثمن هو نفسه الثمن الذي اشترى به البائع المبيع لا يزيد )2(:التولية-2

.عنه ولا يقل
قـــل مـــن الـــثمن الـــذي اشـــترى بـــه البـــائع المبيـــع، وهـــي أن يكـــون الـــثمن أ)3(:الوضـــيعة-3

.حيث أنه في هذه الحالة يتحمل البائع الخسارة
:اعتماد سعر السوق: الأساس الثاني

ن يدفع هذه القيمة، لكن قد مليون وجب على المشتري أ100نفس نوعية المبيع في السوق بـ 
يحــدث أن يعتمــد المتعاقــدان ســعر الســوق دون تحديــد ســوق علــى وجــه الدقــة، وفي هــذه الحالــة 

ة نكــــون أمــــام شــــك في معرفــــة الســــوق الــــذي أراده المتعاقــــدان، وحســــب مــــا نصــــت عليــــه المــــاد
تري لم فيــه المشــتســفإنــه يجــب الرجــوع إلى الســوق الموجــود في المكــان الــذي ي)مــدني356/02(

فإذا لم يكن في هذا المكان سوق وجـب الرجـوع إلى السـوق الـذي يقضـي العـرف بـأن )4(المبيع،
.تكون أسعاره سارية

:تعيين شخص أجنبي عن العقد لتحديد الثمن: الأساس الثالث
، حيث تكـون مهمتـه هـي "المفوض"في هذه الحالة يتفق المتعاقدان على تعيين شخص يسمى 

فـإن عقـد البيـع ،تقدير الثمن، وإذا أجل المتعاقدان الاتفاق على تعيين المفوض إلى وقت لاحـق
)5(.لا ينعقد إلا من يوم هذا الاتفاق، ويكون الثمن الذي يحدده المفوض ملزما للطرفين

:أن يكون الثمن جديا: الفرع الثالث

.372ص ) المرجع السابق(هوري السن-1
.نفس المكان-2
.372ص ) المرجع السابق(السنهوري -3
ــــــة . 376-375ص210المرجــــــع نفســــــه، فقــــــرة -4 المرجــــــع (وانظــــــر كــــــذلك محمــــــد حســــــنين .93ص ) المرجــــــع الســــــابق(وانظــــــر كــــــذلك أنــــــور طلب

.65ص)السابق
.65، ص  )المرجع  السابق(محمد حسنين -5
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وقــد ســبق وأن تناولنــا هــذه المســألة، وســبق )1(أو صــوريا،والــثمن لا يكــون جــديا إذا كــان تافهــا
القول كذلك بأن الثمن البخس لا يمنع من انعقاد عقد البيـع، إذ لا يشـترط القـانون تعـادل قيمـة المبيـع 

قيمـة العقـار وكـان الـثمن يقـل عـن،مع الثمن تعادلا حسابيا، غير أنه إذا كـان البيـع منصـبا علـى عقـار
الغـــبن هـــو عـــدم التعـــادل بـــين قيمـــة المبيـــع إذا . وتســـمى أيضـــا دعـــوى الغـــبن،ثمنأمكـــن رفـــع تكملـــة الـــ

بحيث يصل الفـرق إلى أكثـر مـن ،والثمن في بيع العقار، حيث يكون الثمن أقل بكثير من قيمة العقار
مليـون، فهنـا 350مليـون بـثمن 500خمس قيمة عقار المثل، مثل بيع عقار قيمة العقارات مـن مثلـه 

:بن وجب تحديد ثمن المثل ونقوم بما يليلمعرفة الغ

.مليون500ثمن المثل                     -
.مليون500/5100الخمس                      -

:لمعرفة ما إذا تجاوز الغبن الخمس نقوم بـ
مليون150=350–500

فوعثمن المثل    الثمن المد
.100>150إذا تجاوز الغبن الخمس حيث أن 

.مليون سنتيم50وهنا وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلى أربعة أخماس بمعنى زيادة 
.وفي هذا المثال السابق يحق للبائع رفع دعوى تكملة الثمن لأن الغبن تجاوز الخمس

:تكملة الثمنشروط دعوى 
.أن يكون العقد بيعا-1
ني علـى عقـار،فبيع يـويقصـد بـالبيع العقـاري كـل بيـع منشـئ لحـق ع:مبيع عقاراأن يكون ال-2

وبيــع الانتفــاع العقــاري يعتــبر بيعــا عقاريا،وإنشــاء الإطــار،الملكيــة العقاريــة يــدخل في هــذا 
يعتـــبر بيعـــا عقاريا،كمـــا أن بيـــع الحقـــوق ،حـــق الارتفـــاق علـــى عقـــار في مقابـــل ثمـــن نقـــدي

قاريـــة،تعتبر بيعـــا عقاريا،مثـــل بيـــع الموعـــود لـــه في الوعـــد الشخصـــية المنشـــئة لحقـــوق عينيـــة ع
. اري لحقه الشخصي في قبول البيعبالبيع العق

حيـث لا مجـال لرفـع دعـوى الغـبن إذا كـان البيـع قـد تم :أن يكون البيـع قـد تـم بالتراضـي-3
طبيعة المزاد الذي تتحكم فيـه عـروض المزايـدين،ومن ثمإلى،وذلك يرجع المزاد العلنيبطريق

.95ص ) المرجع السابق(أنور طلبة -1
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360المــادة (المــزاد قــد لا يحقــق لــه الــثمن المرجــوأنالمــزاد يعلــم مســبقا إلىفــإن الــداخل 
المـزاد الـذي يـتم بـدون أمـايكـون البيـع بـالمزاد قـد تم تطبيقـا للقانون،أن،ويشـترط )دنيم.ق

من نـص قـانوني فـلا يحـرم فيـه البـائع مـن دعـوى تكملـة الثمن،ونحـو ذلـك يعتـبر الحكـمإلزام
بيعــــــا مانعــــــا مــــــن رفــــــع دعــــــوى تكملــــــة ،بيع بــــــالمزاد نتيجــــــة دعــــــوى القســــــمةبــــــالالقاضــــــي

الثمن،وكــذلك البيــع بــالمزاد الــذي يكــون نتيجــة إجــراءات الحجــز العقــاري يكــون مانعــا مــن 
.رفع دعوى تكملة الثمن

ــ-4 وبالنســبة لنــاقص :لاث ســنوات مــن تــاريخ انعقــاد العقــديجــب رفــع الــدعوى خــلال ث
اريخ زوال ســبب نقــص الأهليــة،وترفع الــدعوى مــن البــائع تــالأهليــة تحســب هــذه المــدة مــن

.القسم المدني لمحكمة موطن المشتري باعتبارها دعوى شخصية لا عينيةأمام
فـإذا كـان مقـدار الغـبن هـو الخمـس أو يقـل عنـه فإنـه لا مجـال :أن يتجاوز الغـبن الخمـس-5

ومـن )1(.ته بعد البيعويجب أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع لا بقيم،لرفع الدعوى
10أصــبحتثم بعــد البيــع ،مليــون دينــار7عقــار المثــل وقــت البيــع هــيقيمــةثم إذا كانــت 

الغــبن تجــاوز الخمــس أنأســاسمليــون دينار،فإنــه لا يمكــن رفــع دعــوى تكملــة الــثمن علــى 
تعيــين خبــير ،وتلجــأ المحكمــة إلىالعــبرة بوقــت البيــع،ولم يكــن في هــذا الوقــت غبنأنحيــث 

.العقار والنظر في مدى وجود الغبنويملتق

:موضوع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس
،هي دعوى مقررة لمصلحة البائع وخلفه العام

أربعـة أخمـاس ثمـن المثــل، فـإذا حكـم علـى المشــتري بتكملـة الـثمن وجـب عليــه الوفـاء بالبـاقي، وفي حالــة 
تكملة الثمن لا تلحق ضررا بـالغير حسـن النيـةان من حق البائع المطالبة بالفسخ،ودعوى دم وفائه كع

،ومن ثم إذا فسخ البيع فإن حق الغير الـذي )مدني359المادة(على العقارعينياالذي اكتسب حقا

أخمــاس فــالغبن لا يكــون فاحشــا إلا إذا زادت قيمــة العقــار المبيــع وقــت البيــع علــى ثمنــه بــأكثر مــن خمــس القيمــة، أمــا إذا بيــع العقــار بــثمن هــو أربعــة"-1
تعــداه، وهــذا الــرقم مــأخوذ مــن الفقــه ند لا عوى الغــبن، ونقــف هنــا عنــد رقــم محــدقيمتــه وقــت البيــع أو بــثمن أكثــر مــن ذلــك فــلا محــل للطعــن في البيــع بــد

".بخلاف الاستغلال فإن معياره ذاتييالإسلامي، ففيه أن الغبن الفاحش هو ما يزيد على الخمس ومن ثم كان معيار الغبن موضوع
فقــرة ) المرجــع الســابق(ل غــانم إسماعيــ. وانظــر في التفرقــة بــين الغــبن والاســتغلال د. 397ص 222فقــرة ) المرجــع الســابق(عبــد الــرزاق الســنهوري : أنظــر
.223ص 113
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لغـير حسـن النيـة فينفـذ في حـق البـائع مـا دام ا،تقرر له حق انتفاع مـن المشـتري يبقـى قائمـا علـى المبيـع
.أي لا يعلم بوجود دعوى تكملة الثمن

المبحث الثالث
ركن السبب

:المطلب الأول
وجـود السبـب

بالنسبة لوجود السـبب فـإن المشـرع الجزائـري أخـذ بالنظريـة التقليديـة والـتي تشـترط لانعقـاد العقـد 
القريبــة الــتي يســتهدفها المتعاقــد مــن وراء وفقــا لهــذه النظريــة هــو الغايــة والســبب وجــود ســبب للالتــزام، 

التزامــه، وتطبيقــا لهــذا يكــون ســبب التــزام البــائع بنقــل الملكيــة هــو التــزام المشــتري بــدفع الــثمن، فــإذا كــان 
الثمن تافها فـإن التـزام البـائع يكـون بـدون سـبب ومـن ثم فـلا ينعقـد البيـع، ويكـون التـزام المشـتري بـدفع 

)1(.لمبيع هلك قبل البيع، ومن ثم يكون العقد باطلا لتخلف السببالثمن بدون سبب إذ ثبت أن ا

:المطلب الثاني
مشروعيـة السبـب

أخذ المشرع الجزائري بالنظرية الحديثة بالنسبة لمشروعية السبب، ومفهـوم سـبب العقـد وفقـا لهـذه 
اقــدين غــير متعــارض مــع إلى التعاقــد، فتشــترط أن يكــون دافــع المتع) الباعــث(النظريــة يتمثــل في الــدافع 

وكـان دافـع ،النظام العام والآداب العامة، فإذا كان دافع مشتري  العقار هو تخصيصـه لممارسـة الـدعارة

وقــد تعرضــت النظريــة التقليديــة في الســبب إلى انتقــادات أهمهــا أن هــذه النظريــة غــير . 289ص 160فقــرة ) المرجــع الســابق(أنظــر ســليمان مــرقس -1
الطـرف الآخـر يقتضـي أن يسـبق أحـد الالتـزامين الآخـر صحيحة لأن ما تذهب إليه من أن التزام كل من الطرفين في العقود الملزمة للجانبين سبب لالتـزام

أنظـر . الواقع يوجدان في وقت واحـد، الأمـر الـذي يمتنـع معـه القـول بـأن أحـدهما سـبب الآخـرما في
.77ص ) المرجع السابق(أنور سلطان : وانظر. 76، ص )المرجع  السابق(محمد حسنين : ؛ أنظر في وجود السبب أيضا294المرجع نفسه، ص 



47

البـائع هــو اسـتعمال الــثمن في شـراء المخــدرات، كـان ســبب العقـد في هــذه الحالـة غــير مشـروع، ومــن ثم 
.يكون العقد باطلا

أمام دافعين أحدهما مشروع والآخـر غـير مشـروع، لكن ما هو حكم سبب العقد عندما نكون 
فهل يعتبر عقد البيع باطلا في هذه الحالة؟

إلا إذا كـــان المتعاقـــد ) في هـــذه الحالـــة(اعتبـــارا لاســـتقرار المعـــاملات فـــإن البيـــع لا يعتـــبر بـــاطلا، 
)1(.ع للمتعاقد الآخرو صاحب الدافع المشروع عالما بالدافع غير المشر 

الفصل الثاني
البيععقدآثار

المبحث الأول
التزامات البائع

:المطلب الأول
:التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المالي-1

التزام البائع بنقل الملكية معناه القيام بما هو لازم لنقل الحق المبيع، بالإضافة إلى امتناعه عن كـل 
نقـل الملكيـة ب، ورغـم أن الالتـزام )دنيمـ.ق361المـادة (ما يجعل نقل هذا الحـق عسـيرا أو مسـتحيلا 

مستقل عن التزام البائع بالتسليم، إلا أن نقل الملكية لا يحقـق هدفـه إلا بمحافظـة البـائع علـى المبيـع إلى 
ولـذلك يتفـرع عـن التـزام البـائع بنقـل الملكيـة التـزام ) فلا معنى لانتقال ملكيـة شـيء هلـك(غاية تسليمه 

ومضـمون الالتـزام بنقـل الملكيـة هـو قيـام البـائع )دنيمـ.ق167المادة ()2(بالمحافظة على الشيء المبيع

.271-170، ص 128فقرة ) المرجع السابق(إسماعيل غانم : ؛ وانظر أيضا77، ص  )المرجع  السابق(محمد حسنين : أنظر-1
.421عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص . د- 2
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مثــل قيــام البــائع بتقــديم الوثــائق اللازمــة لشــهر عقــد البيــع، ،بالأعمــال الــتي تــؤدي إلى انتقالهــا للمشــتري
ويختلــف انتقــال الملكيــة بــاختلاف كــون المبيــع،شــيئا محــددا بــالنوعوكــذلك قيامــه بــإفراز المبيــع، إذا كــان

.أو كونه عقارا،محددا بالذات أو النوعمنقولا
ــة المنقــولانتقــال: الفــرع الأول ــذاتملكي ــ165المــادة (: والمبيــع الجــزافالمحــدد بال 362ـ

)دنيم.ق

لاحـــق لكـــي تنتقـــل، ويشـــترط لانتقـــال الملكيـــة بمجـــرد انعقـــاد العقـــد وفقـــا لا تحتـــاج إلى عمـــل أو إجـــراء
:للمادة المذكورة أعلاه توفر شرطين

يجب أن يكون المبيع منقولا محددا بالذات، فـإذا كـان محـددا بـالنوع أو كـان عقـارا فـإن الملكيـة -1
)1(.لا تنتقل إلى البائع بمجرد انعقاد العقد

) 2(.عأن يكون المبيع مملوكا للبائ-2

بمجـــــرد انعقــــاد العقد،وهـــــذا مــــا جـــــاء في نـــــص المبيـــــع جزافــــاوتنتقــــل ملكيـــــة المنقــــول 
،والمنقــول المبيـع جزافــا هـو المنقـول الــذي نسـتطيع تعيينــه دون مـن القــانون المـدني362المـادة

النظــر إلى مقــداره،رغم أنــه بحســب الطبيعــة مــن الأشــياء الــتي تخضــع للكيــل أو القيــاس أي مــن 
ـــالنوع،ولكن لأنـــه يتخـــذ وضـــعية معينـــة فإنـــه يمكـــن للمتعاقـــدين تعيينـــه دون الأشـــي اء المحـــددة ب

إفراز،لأنه يتخذ من الناحية المادية وضعية الإفراز،مثـل الحبـوب الموجـودة في مخـزن أو في حمولـة 
انتقلـت ملكيتهـا بمجـرد ،فإذا بيعـت علـى هـذه النحـوشاحنة والتي تباع كلها على هذه الصـفة

.  تحديد الثمن يتوقف على كمية المبيعأنعقد،حتى ولو اتفق الطرفان على انعقاد ال
:الآثار المترتبة على انتقال الملكية بمجرد انعقاد العقد

.قاد العقد حتى ولو أن التسليم لم يحدثعأحقية المشتري في التصرف في المبيع بمجرد ان-1
لاحظ بأن المشرع الجزائري بموجب ون:أحقية المشتري في ثمار المبيع من يوم انعقاد العقد-2

قد اعتـبر أن ثمـار المبيـع مـن حقـوق المشـتري لا منـذ نقـل الملكيـة،وإنما منـذ مدني389المادة
مــن حيــث أن حرمــان المشــتري مــن ـالمشــرع هــذا وإن كــان موقفــا منطقياــانعقــاد البيع،وموقــف 

.81-80محمد حسنين، المرجع السابق، ص - 1
).نفس المكان(فسه المرجع ن- 2
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لتعـرض ـإلا أنـه يعـد خروجـا الثمار بداعي عدم انتقال الملكيـة يتعـارض مـع التـزام البـائع بعـدم ا
.تقرر بأن الثمار هي حكر على المالكمدني676المادةعن القواعد العامة حيث أن

بموجـــب دعـــوى وذلـــك:المحجـــوزةالأمـــوالأن يســـترد المبيـــع مـــن أحقيـــة المشـــتري فـــي -3
،فالمشـتري يحـق لـه المدنيـة والإداريةالإجـراءاتمـن قـانون 716المادةتطبيقا لنص استعجاليه،

البائع،وهذا الحق لا يمارسه المشـتري إلا إذا أموالتم الحجز على إذايمنع التنفيذ على المبيع أن
.الملكيةإليهانتقلت 

:انتقال ملكية الشيء المحدد بالنوع: الفرع الثاني
ادة المــ(إذا كـان المبيــع شــيئا محــددا بـالنوع فــإن الملكيــة لا تنتقــل إلا بعـد قيــام البــائع بــإفراز المبيـع 

، والإفــراز هــو تجنيــب المبيــع وتحديــده بحيــث يصــبح شــيئا محــددا بالــذات، ولا يشــترط )دنيمــ.ق166
لانتقــال الملكيـــة حضــور المشـــتري أثنـــاء القيــام بعمليـــة الإفــراز، لكـــن يشـــترط أن يعلــم المشـــتري بحـــدوث 

ي هذه الحالة يجـوز الإفراز، لكن ما هو الوضع لو أن البائع رفض القيام بالإفراز أو امتنع عن ذلك، فف
للمشــتري بعــد أخـــذ إذن مــن القاضـــي أن يقــوم بأخــذ شـــيء مــن نفـــس النــوع علــى نفقـــة البــائع نفســـه 

.)دنيم.ق166المادة (
:انتقال الملكية في بيع العقار: الفرع الثالث

، "الشـهر العقـاري"بــ إذا كان المبيع عقارا فإن الملكية لا تنتقـل إلى المشـتري إلا بـإجراء يسـمى

وبـين إجــراء الشـهر، فالشـكلية في بيــع العقـار تعتــبر شـرطا لقيــام ،الشـكلية كـركن في عقــد البيـع العقــاري
ا الكتابـة الرسميـة بمعـنى توثيـق الشـكلية معناهـ(عقد البيع وتخلفها يـؤدي إلى بطـلان العقـد بطلانـا مطلقـا 

لفــه لا يــؤثر في وجــود عقــد البيــع، حيــث أنــه تخو ،، أمــا إجــراء الشــهر فلــيس ركنــا في عقــد البيــع)العقــد
إجراء لازم لانتقال الملكية لا غير، والشـهر معنـاه تسـجيل تصـرف البيـع العقـاري في سـجلات موجـودة 

.هالدى مصلحة معينة بحيث يتمكن الناس من الاطلاع علي
:أهمية نظام الشهر العقاري

تتمثل أهمية نظـام الشـهر العقـاري في إعـلام الأشـخاص بـالحقوق العينيـة الـتي تـرد علـى العقـارات 
سواء كانت حقوق عينية أصلية أم تبعية، وذلك لكي لا يخدع مشتري العقار فيتعاقـد مـع غـير المالـك، 
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نفيذ عليه مـن قبـل الـدائن في أي لحظـة، كمـا أو يخدع الشخص فيشتري شيئا مرهونا فيكون مهددا بالت
يرتــب حقــا عينيــا علــى عقــار يســتطيع مــن خــلال نظــام الشــهر التحقــق مــن ملكيــة أن الــدائن قبــل أن 

المــدين للعقــار مــن عــدم ذلــك، ولــذلك يتــيح نظــام الشــهر للمعنيــين الاطــلاع علــى كــل تفاصــيل الملكيــة 
الأســاس جـــرت تشـــريعات أغلــب الـــدول علـــى العقاريــة ومـــا يـــرد عليهــا مـــن حقـــوق عينيــة، وعلـــى هـــذا

.،اشـتراط نظـام الشـهر لانتقــال الملكيـة
)1(

:أنظمة الشهر العقاري
هــــو نظــــام يــــتم فيــــه شــــهر التصــــرف علــــى أســــاس العقــــار لا علــــى أســــاس :نظــــام الشــــهر العينــــي-1

قســمة بحســب الوحــدات العقاريــة، بحيــث تخصــص كــل الأشــخاص، حيــث أن هنــاك ســجلات م
صــفحة أو بطاقــة لعقــار معــين، ويــتم تــدوين كــل مــا يــرد علــى العقــار مــن حقــوق عينيــة ويكــون 
ذلك بعد التحري الدقيق من صحة المعلومات وكذلك التحـري مـن هويـة الأطـراف والتأكـد مـن 

.صحة التصرف حيث أنه إذا كان التصرف معيبا امتنع عن شهره
نظــام الشــهر الشخصــي وظيفتــه العلانيــة فقــط ولــيس لــه أيــة قــوة ثبوتيــة، :م الشــهر الشخصــينظــا-2

إلى حيــث يــتم فيــه شــهر التصــرف بأسمــاء الأشــخاص دون التحقــق مــن صــحة الحــق الــذي يرمــي
إنشائه، وبذلك لا يتم التحقق من صحة البيانات المدونة في الوثائق التي يقـدمها الأطـراف فقـد 

مــزورة والنتيجــة أن يشــهر التصــرف بنــاء عليهــا، وفي هــذا النظــام فــإن الــذي تكــون هــذه الوثــائق
ينقل الملكية هو التصرف ذاته لا إجراء الشهر لوحده، فإذا ثبت بعد الشـهر أن التصـرف باطـل 

)2(.أو تم فسخه فإن الشهر يزول تبعا لذلك

وذلـــك بموجـــب قـــانون أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بنظـــام الشـــهر العيـــني: النظـــام المعتمـــد فـــي الجزائـــر-3
ــــة حيــــث أن الشــــهر هــــو الوســــيلة الوحيــــدة  "74-75الأمــــر"الســــجل العقــــاري  لنقــــل الملكي

على أنه لا أثر للملكية ولا الحقوق العينية الأخرى 15المادة ، ولقد جاء في مضمونالعقارية
.بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية

:لتوثيق والشهر من الناحية العملية في الجزائرإجراءات اـ 
.434، ص 250عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة . د- 1
.94-93محمد حسنين ، المرجع السابق، ص - 2
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عقـــد البيـــع العقـــاري مـــن طـــرف مكاتـــب التوثيـــق المنتشـــرة في ربـــوع الجمهوريـــة إعـــداديـــتم 
ــــ06للقــــانونالجزائرية،ويخضــــع التوثيــــق ــــق 02ـ المــــنظم لمهنــــة الموثق،وعنــــد ذهــــاب الطــــرفين لتوثي

جوازيـة (اقة الهوية،سند الملكية،شهادة السـلبيةبط:هيجانب البائع البيع،فإن الوثائق المطلوبة في 
،الــدفتر العقــاري في حالــة كــون العقــار ممســوح،فأما ســند الملكيــة )لكــن جــرى العمــل علــى طلبهــا

لا يخــرج عــن عقــد محــرر الإدارييكــون عقــد توثيقي،فالعقــد أنفإمــا أن يكــون عقــد ادراي وإمــا 
س البلديــــــة في الفــــــترة مــــــا عقــــــد محــــــرر مــــــن طــــــرف رئــــــيأوالدولــــــة،أمــــــلاكمــــــن طــــــرف مصــــــالح 

مـــا يســـمى بنظـــام الاحتياطــات العقاريـــة،أما العقـــد التـــوثيقي فقـــد إطـــارفي 1990ــــ1974بــين
.الخ،ويشترط فيه الشهر المسبق لحق البائع...وصيةأوهبة أويكون بيعا 

ــــق في ــــتي يطلبهــــا الموث ــــب المشــــتريبالنســــبة للوثــــائق ال ،فهــــي بطاقــــة الهويــــة وشــــهادة جان
أجنبيـاهـو استشـارة مصـالح الضـرائب في حالـة كـون المشـتري الأخـيرة،والغرض مـن هـذه الجنسية
.بالشفعةالأخذإمكانيةحول 

ــــع وفــــق الشــــكليات إذا ــــوى البي ــــائق اعــــد المحــــرر المتضــــمن محت ــــق هــــذه الوث اســــتجمع الموث
ــ06القــانونومــا يليهــا مــن26المــادةحســب المنصــوص عليهــا في قــانون التوثيــق لكتابــة ا(02ـ

،عـــــــدم الكتابـــــــة بـــــــين بالأحرف،كتابـــــــة الشـــــــهر والســـــــنة واليـــــــوم بـــــــنص واحـــــــدباللغـــــــة العربيـــــــة
فيقــــوم بــــذلك البيــــع ،،وبمجــــرد وضــــع الموثــــق للخــــتم يصــــبح ركــــن الشــــكل متــــوفرا.....)الأســــطر
.العقاري

علـــى مســـتوى تســـجيل العقـــداللاحقـــة لتحريـــر العقـــد،فهيالإجـــراءاتأمـــا فيمـــا يخـــص 
،وأجــل التســجيل هــو شــهر بالمائــة5رســم جيل والطــابع بمصــلحة الضــرائب ودفــع مفتشــية التســ

عقوبــــة تأديبيــــة إلىبالإضــــافةمــــن الرسوم،بالمائــــة 50بمـــن تحريــــر العقــــد تجــــت طائلــــة غرامــــة
للموثق،إذا تمت عملية التسجيل وجب دفع الخمس من الثمن عن طريـق الخزينـة العمومية،وهـذا

لكـــه الموثـــق،والغرض مـــن دفـــع الخمـــس عـــن طريـــق الخزينـــة عـــن طريـــق حســـاب الودائـــع الـــذي يم
للضرائب اسـتوفت مصـالح ، فإذا كان مديناتحقيق حول الذمة الجبائية للبائعإجراءالعمومية،هو 

.غرامة تساوي الخمس غير المدفوعالضرائب حقها من الخمس،ويترتب على عدم دفع الخمس 
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ى مسـتوى المحافظـة العقاريـةالعقـد علـإيـداعيـتم الإجـراءاتبعد هذه 
مـن تـاريخ تحريـر عقـد البيـع،ويتم الشـهر بشـطب البـائع مـن أشـهرشهره،واجل الشـهر هـو ثلاثـة 

كانت له بطاقـة،فإن لم تكـن إنالبطاقة العقارية للعقار المبيع،وتسجيل العقار في بطاقة المشتري 
.  له بطاقة قام المحافظ بإعداد بطاقة جديدة له

.والغرامات ليست ثابتة يحتمل تغيرها كل سنة مع قانون الماليةرسوم التسجيل:حظةملا

:في القانون الجزائريأثر البيع غير المشهرـ 
تــب عنــه ســوى حقــوق شخصــية بــين الأطــراف، بمعــنى أن تر إذا لم يشــهر عقــد بيــع العقــار فــلا ي

، لكن يبقـى البـائع ملزمـا بنقـل الملكيـة )لكيةحق الم(لة لا ينشئ حقا عينيا للمشتري االعقد في هذه الح
.ويبقى المشتري ملزما بدفع الثمن)1(والتسليم،

نقل ملكية السيارات:الفرع الرابعـ 

ــالبيعإجــراء إلىيخضــع عقــد بيــع الســيارات  مــن 52المــادةا نصــت عليــهوهــو مــالتصــريح ب
ــ01القــانون ــر الطــرق14ـ القــول أن البيــع المفتقــد ،ومــن ثم يمكننــاالمتعلــق بتنظــيم حركــة المــرور عب

يعتــبر غــير نافــذ بالنســبة للغــير والإدارة،أمــا أيلا يمكــن الاحتجــاج بــه،،مصــالح البلديــةأمــامللتصــريح 
فهي ليست شروطا لقيام بيع السيارة البطاقة الرمادية و المراقبة التقنيةبالنسبة للوثائق الأخرى مثل 

للسـيارات،ولذلك يمكـن الإدارة،والحكمة من هذه الوثائق هي مراقبـة وإنما هي شرط لاستعمال السيارة
فهـي قيـود الأخـرىالوحيد اللازم لنقل ملكية السيارة هـو التصـريح بالبيع،أمـا الوثـائق الإجراءأنالقول 

مـن قـانون المـرور سـالف الـذكر  ضـرورة  تـوفر السـيارة 50المادةأوجبتحيث (على استعمال السيارة
.)سجيل والرخص والوثائق الإداريةعلى رقم الت

ترتـب علـى يـع، ويعقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكيـة العقـار المبيـع إلى المشـتري إلا أنـه يولـد في ذمـة البـائع التزامـا بتسـليم المب"-1
نقـــــض ". 

.165، ص )المرجع السابق(مشار إليه في أنور طلبة . ق42س 19طعن 17/02/1976
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:المطلب الثاني
التزام البائع بتسليم المبيع

:مكان التسليم: الفرع الأول
فــإن مكــان التســليم هــو المكــان الــذي يوجــد فيــه ،مــن القــانون المــدني"282"للمــادة وفقــا

شـــيئا محـــددا بـــالنوع فـــإن أمـــا إذا كـــان المبيـــع)1(المبيـــع وقـــت البيـــع إذا كـــان المبيـــع شـــيئا محـــددا بالـــذات،
.التسليم يكون في موطن البائع

:زمان التسليم: الفرع الثاني
فـإن التسـليم يجـب أن يـتم بمجـرد انعقـاد عقـد البيـع ،من القـانون المـدني" 281"للمادة وفقا

.إلا إذا اتفق المتعاقدان على تأجيله
:صور التسليم: الفرع الثالث

)دنيم.ق367المادة (: التسليم الفعلي-أ
يـــتم التســـليم الفعلـــي بـــأن يضـــع البـــائع المبيـــع تحـــت تصـــرف المشـــتري بحيـــث يـــتمكن مـــن حيازتـــه 
والانتفاع به دون عائق وكـذلك يجـب علـى البـائع أن يعلـم المشـتري بـأن المبيـع صـار تحـت حيازتـه، 

ريق ويحدث التسليم الفعلي ولو لم يتسلم المشتري المبيع بشكل مادي، فتسليم البناء يكون عن ط
إخلائه من المنقولات الموجودة في داخله وتسليم مفاتيحه، وتسليم الأرض الزراعية يـتم عـن طريـق 
إخراج المواشي والمعدات الزراعية، فمجرد وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك يحدث 

)2(.به التسليم حتى ولو لم يقم المشتري بحيازته بشكل مادي

:التسليم الحكمي- ب
م الحكمـــي لا يكـــون عـــن طريـــق الخطـــوات الســـابقة الخاصـــة بالتســـليم الفعلـــي، ولكـــن واقـــع التســـلي

:الحال يقتضي حدوث التسليم ويكون ذلك في حالتين
إذا كــان المبيــع قبــل البيــع في حيــازة المشــتري فــإن التســليم يــتم بمجــرد انعقــاد :الحالــة الأولــى-

للمبيــع ك أن يكــون المشــتري حــائزاالعقــد وذلــك لاســتمرار حيــازة المشــتري للمبيــع، مثــال ذلــ
حيــازة عرضــية ســواء باعتبــاره مســتأجرا أو مســتعيرا أو مودعــا لديــه، فبمجــرد انعقــاد عقــد البيــع 

1  - Jérôme Huet. Op. cit. P 221.
.598، ص )المرجع السابق(عبد الرزاق السنهوري . د: ضاوانظر أي

.184، ص )المرجع السابق(أنور طلبه : انظر. 589عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص . د: أنظر- 2
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،وفي الحقيقــة تعتــبر هــذه الحالــة إحــدى حــالات التســليم الفعلــي،لأن يكــون التســليم قــد حــدث
فعلــي الــذي لا تتحقــق المشــتري قــد ســيطر فعــلا علــى المبيع،بــل هــي أعلــى مرتبــة مــن التســليم ال

.معه بالضرورة الحيازة المادية للمبيع،ولذلك يحسن بالمشرع إدراجها ضمن التسليم الفعلي
عــد البيــع مثــل أن يقــوم المشــتري بتــأجير بأن يســتبقي البــائع المبيــع تحــت يــده : الحالــة الثانيــة-

قـد اسـتمر في حيـازة فهنـا نلاحـظ بـأن البـائع بعـد البيـع هاللبـائع قبـل أن يتسـلم) المبيـع(العـين
البيــع كــان حــائزا لحســاب نفســه وبعــد البيــع أصــبح بــلالمبيــع لكــن صــفة حيازتــه قــد تغــيرت فق

.أيضاحائزا لحساب المشتري، وفي هذه الحالة يعتبر التسليم قد تم 

:التسليم في حالة تصدير المبيع- ج
شــتري مثــل إرســال المبيــع والتصــدير يقصــد بــه إرســال البــائع للمبيــع عــن طريــق وســيلة معينــة إلى الم

فــــإن "دنيمــــ.ق368"ووفقــــا لــــنص المــــادة. الخ... عــــن طريــــق الطــــائرة أو البــــاخرة أو الشــــاحنة
ونتيجــة ذلــك أنــه لــو هلــك ،التســليم في حالــة تصــدير المبيــع لا يــتم إلا بوصــول المبيــع إلى المشــتري

)1(.المبيع قبل وصوله إلى المشتري فإن الهلاك يكون على البائع

:م الزيادة والنقص في مقدار البيعأحكا
كما قـد ه منقوصـا عـن المقـدار المتفـق عليـه،قد يحدث أن يقوم البائع بتسليم المبيع ويكون مقـدار 

اره اكبر من المقدار المتفق عليه،والنقص أو الزيادة يكونـان نـاجمين عـن غلـط في تقـدير المبيـع يكون مقد
ه المشــــرع ســـببا كافيــــا لإبطـــال العقــــد،فقرر لـــه أحكامــــا مـــن قبـــل البــــائع والمشـــتري،ولكنه غلــــط لم يعتـــبر 

فلا مجال لإعمال هذه القواعـد،بل وجـب تطبيـق ،الزيادة التي يتسبب فيها البائعأوخاصة،أما النقص 
.القواعد العامة

الالتصــاق أحكــامفوجــب تطبيــق ،ومــن ثم إذا كــان البــائع قبــل التســليم قــد بــنى في العقــار المبيــع
زيــادة مقــدار المبيــع في المنقــول  إلىســيء النيــة،وإذا كــان البــائع قــد عمــد أوالبــائع حســن بحســب كــون 

ادة الناجمـة يني عن طريق نزع المقدار الإضافي،أما الزيفإنه يلزم بالتنفيذ الع،كزيادة سلع لم تكن مطلوبة
ان يطلب وأر يستولي على الثماأنومن ثم لا يمكن للبائع ،مستحقة للمشتريعن ثمار الشيء فهي

المرجع (نهوري السعبد الرزاق . د: وانظر أيضا. 110ص ) المرجع السابق(محمد حسنين : وانظر أيضا. 187ص ) المرجع السابق(أنور طلبه - 1
.600، ص )السابق
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ثمــار المبيــع مــن حــق المشــتري مــن تــاريخ أن،تعتــبر مــدني389المــادةأنمقــابلا لها،حيــث إضــافياثمنــا 
.انعقاد البيع

مـن القـانون 370المـادةفوجـب تطبيـق،المبيـعأصـابتلـف إلىالـنقص راجعـا أما إذا كان
الــثمن في إنقــاصولــه حــق ،ص الجســيم،وهــي تقــرر بــأن المشــتري لــه حــق الفســخ في حالــة الــنقالمــدني

فــإذا كـان بخطــأ البــائع فــإن هــذا ،قــوة قــاهرةإلىالتلــف هنـا راجــع أنحالـة التلــف غــير الجســيم،ويفترض 
.يكون مسؤولا مسؤولية عقدية تجاه المشتريالأخير

)مدني365المادة (:أحكام النقص في مقدار المبيع-أ

المبيع فله الحق في طلـب إنقـاص الـثمن إذا كـان الـنقص غـير إذا وجد المشتري نقصا في مقدار
لمـا أتم البيـع، وقـت البيـعجسيم، أما إذا كان النقص في مقـدار المبيـع جسـيما بمعـنى أنـه لـو علـم بـه

الـذي يقـدر أنحيـث ،،والمعيار هنا ذاتي لا موضوعيففي هذه الحالة يحق له المطالبة بفسخ العقد
ن يثبــت بأنــه ســبق لــه أن رفــض الإثبات،كــأتري،ولكن وجــب عليــه مــدى جســامة الــنقص هــو المشــ

أن يكــون المبيــع أرضــا ثبــت نقــص في مســاحتها،حيث يثبــت شــراء شــيء بــنفس درجــة الــنقص،أو 
يمكـن تشـييده مـن الناحيـة لا،إقامتـه عليهـاالصـناعي الـذي ينـوي أوالمشروع التجـاري المشتري أن

.الخ... الهندسية،وفق مخطط أعده مهندس

:أحكام الزيادة في مقدار البيع- ب
إذا وجــد المشــتري زيـــادة في مقــدار المبيـــع فيجــب أن نميـــز بــين مــا إذا كـــان ثمــن المبيـــع مقــدرا بحســـب 

.جملةراالوحدة أم مقد
والوحــدة هــي المعيــار المعتمــد لتحديــد الــثمن :ثمــن المبيــع مقــدر بالوحــدة: لــىالأو الحالــة -

فــإذا كــان . الخ... ســعر المــتر أو عــن طريــق الكيلــوغراممثــل أن يقــدر الــثمن ب،الإجمــالي للمبيــع
في هــذه فــإن المشــتري لا يلــزم بــدفع ثمــن زائــد لأن البــائع،المبيــع في هــذه الحالــة قــابلا للانقســام

مثــل أن يكــون المبيــع ،الحالــة يســتطيع أن يــتخلص مــن الزيــادة بحكــم أن المبيــع يقبــل الانقســام
مــتر مربــع فهنــا 50لمــتر مربــع،ثم يكتشــف زيــادة بســعر اأســاس،قدر ثمنهــا علــى أرضــيةقطعــة 
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ولأن البــائع لا يتضـرر لأن المســاحة ،تقبــل ذلـكالأرضيجـوز الــتخلص مـن الزيــادة لأن طبيعـة 
مثل مـترين مـربعين ،الزائدة يمكن استغلالها،أما إذا كانت المساحة الزائدة مما لا يمكن استغلاله

.إضافيفهنا وجب على المشتري دفع ثمن 
إلا ،الانقسـام فـإن المشـتري يلـزم بـدفع قيمـة الزيـادة في المبيـعأما إذا كان المبيـع لا يقبـل

إذا أثبت أن الزيادة تبلغ قدرا لو علمه لما أتم البيع، ففي هذه الحالـة يسـتطيع أن يطلـب فسـخ 
قق الكثـير مـن الشــ،للانقسـام،ومثل الشـيء المقـدر ثمنـه بحســب الوحـدة مـع عـدم قابليتــه العقـد

إزالةاكتشاف الزيادة لا يجعل المشتري قادرا على أنالتي تباع في إطار السكن الترقوي،حيث 
.الحمام الزائدأويتخلص من الشرفة أنفلا يمكن للمشتري لطبيعة المبيع،المساحة الزائدة

دة إذا كــان ثمــن المبيــع مقــدرا جملــة مثــل مــا يحــدث في العــا:الــثمن مقــدر جملــة: الحالــة الثانيــة-
فهنــا يغلــب أن تكــون نيــة البــائع قــد اتجهــت إلى الــثمن )الفــيلات(الفخمــةبالنســبة لبيــع المنــازل

ومنه فإنه لا يلـزم المشـتري بـدفع ثمـن زائـد في ،حتى ولو ظهر أن مقدار المبيع زائد،المتفق عليه
.هذه الحالة

)نيدم.ق366المادة (: الدعاوى المتعلقة بالنقص والزيادة في مقدار البيع
إن حـــق المشـــتري في طلـــب إنقـــاص الـــثمن أو فســـخ العقـــد وحـــق البـــائع في طلـــب تكملـــة الـــثمن 

.بمرور سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيعيسقط 

:حالة نقص قيمة المبيع لتلف أصابه قبل التسليم-
فهـل يلـزم المشـتري بقبـول ،قد يحدث أن يلحق المبيع تلف ينقص من قيمته وهو تحت يد البـائع

المبيع على هذه الحالة؟
افى مـــع الحمايـــة المتوازنـــة إن إلـــزام المشـــتري بقبـــول المبيـــع وقـــد نقصـــت قيمتـــه بســـبب التلـــف يتنـــ

370"المـــــادة ، وبنــــاء علـــــى ذلــــك أعطــــى المشــــرع بــــنص الــــتي يســــعى المشــــرع إلى تحقيقهــــاللطــــرفين
، أمــا إذا لم يكــن  للمشــتري الحــق في طلــب فســخ العقــد إذا كــان نقــص قيمــة المبيــع جســيما،"دنيمــ.ق

، والمعيــار هنــا ذاتي لا موضــوعي بحســب صــياغة يحــق للمشــتري طلــب إنقــاص الــثمن فقــطكــذلك فإنــه 
.المادة،ومن ثم  فإن الذي يحدد مدى جسامة التلف هو المشتري
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إلىويفــترض نــص المــادة الســابقة انــه راجــع ،والتلــف الــذي يلحــق المبيــع هــو بمثابــة هــلاك جزئــي
المــــــادة الســــــابقة وجــــــب أحكــــــام،أمــــــا إذا كــــــان البــــــائع هــــــو المتســــــبب في التلف،فــــــإن ســــــبب أجنــــــبي 

. استبعادها،وتطبق القواعد العامة،حيث تقوم المسؤولية العقدية للبائع بوجوب تعويض المشتري
)دنيم.ق369المادة (: حالة هلاك المبيع قبل التسليم-

فــإن الهــلاك يكــون علــى البــائع ويفســخ ،إذا هلــك المبيــع قبــل التســليم بســبب لا يــد للبــائع فيــه
كــان قــد أمــا إذا  ،ويســقط التــزام المشــتري بــدفع الــثمن إذا كــان لم يدفعــه إلى البــائع،العقــد بقــوة القــانون

قــوة قاهرة،فعــل الغير،حــادث (والهلاك يجــب أن يكــون راجعــا إلى ســبب أجنــبيفيحــق لــه اســترداده،دفعــه
فــإن هــذا الأخــير تقــوم مســؤوليته العقديــة بوجــوب تعــويض أمــا إذا كــان راجعــا إلى خطــأ البائع،)فجــائي

.مدني176المادةالمشتري تطبيقا لنص

معناهـــا أن فتبعـــة العقـــدولــذلك يقـــال بـــأن المشـــرع الجزائـــري أخــذ بتبعـــة العقـــد لا بتبعـــة الملـــك،
الـــذي تنفيـــذ التزامــه مســـتحيلا بســبب قـــوة قاهرة،والبــائع هـــوأصـــبحالشــيء يهلـــك علــى المـــدين الــذي 

تبعـة الملـكيصبح التزامه بالتسليم مستحيلا،فيهلك عليه المبيع،أمـا 
،فإذا انتقلـت الملكيـة وهلـك سـواء حـدث التسـليم أو لم يحـدث،هلاك الشـيء علـى المالـكأنفمعناها

بعــة الملــك في عــدة عقــود الشــيء قبــل التســليم هلــك علــى المشــتري باعتبــاره مالكا،ولقــد أخــذ المشــرع بت
يكون علــــى المـــــؤجر لا علـــــى ،هـــــلاك العـــــين بعــــد التســـــليمأن،حيــــث الإيجارعلــــى ســـــبيل المثــــال عقـــــد 

.المستأجر
يناسـتثناءفـإن هنـاك ،قبل التسليم علـى عـاتق البـائععوإذا كانت القاعدة العامة أن هلاك المبي

ويكـون ذلـك ،من عدم حـدوث التسـليمبحيث يتحمل المشتري تبعة الهلاك بالرغم على هذه القاعدة
،وأيضـــا في الحالـــة الـــتي يهلـــك فيهـــا الشـــيء في الحالـــة الـــتي يقـــوم فيهـــا البـــائع بإخطـــار المشـــتري بالتسليم

.والبائع حابس له
:المطلب الثالث

:وضمان العيوب الخفية،التعرض والاستحقاقفي حالتيضمانالالتزام البائع ب
م بنقـــل ملكيـــة المبيـــع إلى المشـــتري، بـــل يجـــب أيضـــا أن يضـــمن لـــه لا يكفـــي علـــى البـــائع أن يقـــو 

حيازة هادئة فلا معنى لانتقال الملكية إذا كان هناك من ينازع المشتري فيها أو يحد من انتفاعه بـالمبيع، 
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التعــرض ســواء  في حالــةضــمانالأن يلتــزم ب،لــذلك كــان علــى البــائع بالإضــافة إلى التزامــه بنقــل الملكيــة
.له أو من فعل الغيركان من فع

سـواء بصـفة  ،يؤدي إلى الحـد مـن انتفـاع المشـتري بـالمبيع،والتعرض هو كل فعل مادي أو قانوني
كلية أو جزئية، فالبائع يكون ملتزما بعدم تعرضه شخصيا للمشتري فإذا حـدث منـه ذلـك يكـون مخـلا 

دعوى اسـتحقاق المبيـعالغيرفع فيهار عرض الغير فيكون في الحالة التي يأما ت. بالتزامه وقامت مسؤوليته
أو يرفـع ،اأو عينيـاشخصـياحقـادعى هذا الغـيرسواء،ضد المشتريأو دعوى بثبوت حق على المبيع

حيــث يجــب علــى البــائع أن المشــتري دعــوى علــى الغير،فيــدفع هــذا الأخــير بثبــوت حــق لــه علــى المبيــع،
الخصـومة بـرفض ادعـاء الغـير كـان البـائع قـد 

كــان البــائع ملزمــا بتعــويض المشــتري ،نفــذ التزامــه، أمــا إذا صــدر الحكــم لصــالح الغــير باســتحقاق المبيــع 
.وهذا ما يسمى بضمان الاستحقاق

:التعرض والاستحقاقفي حالتيضمانال: الفرع الأول
)دنيم.ق371المادة (: ضمان عدم التعرض الشخصي-1

والتعـرض )1(يضمن البائع عدم تعرضه الشخصي للمشتري سواء كان التعـرض ماديـا أو قانونيـا،
المــــادي هــــو عمــــل مــــادي مــــن جانــــب البــــائع يــــؤدي إلى الحــــد مــــن الانتفــــاع بــــالمبيع، مثــــل قيــــام البــــائع 

يحميه القانون، باغتصاب العين المبيعة، ولذلك نقول بأن التعرض المادي لا يستند فيه البائع على حق 
أمـــا التعـــرض القـــانوني فيكـــون في صـــورة دعـــوى يرفعهـــا البـــائع ضـــد المشـــتري، مثـــل أن يكـــون البـــائع في 

ضــد فيقــوم برفــع دعــوى اســتحقاقيــعالأصــل غــير مالــك للمبيــع ثم تنتقــل إليــه ملكيــة الشــيء بعــد الب
لقيام بالحجز علـى المبيـع المشتري، لكن لا يعتبر من ضمن التعرض قيام البائع برفع دعوى الفسخ، أو ا

هـذه الـدعاوى لا تتضـمن إنكـارا لحقـوق المشــتري إذ أن،نتيجـة إخـلال المشـتري بالتزامـه في دفـع الــثمن
مـا يعتـبر مـن ضـمن أن،ولـذلك نقـول ولكن تـدعي إخلالـه بالتزاماته،بل هي تنطوي على إقرارا بحقوقه

كلي للحقوق التي رتبهـا أوسلب جزئي إلىهو ادعاء حق يؤدي،التعرض القانوني المحظور على البائع
،حيـث يبـدو البـائع مـن أي دعاوى تتضمن إنكارا لحق المشـتري الـذي كـان النتيجـة الطبيعيـة للبيعالبيع

ومثل التعرض الذي يقوم على أعمال مادية محضة أن يبيع شخص متجرا لآخر، ثم يعمد . 627، ص )المرجع السابق(عبد الرزاق السنهوري . د- 1
فهنا منافسة غير مشروعة لأن البائع يضمن ئإلى إنشاء متجر مجاور من نفس النوع فينافس المشتري في عملا

.أنظر المرجع نفسه، نفس المكان. عدم تعرضه للمشتري في انتفاعه بالمبيع
Jérôme Huet, Op. cit, P 249: أنظر أيضا في هذا الخصوص



59

أو يــدعي أن احــد ،أخــرىوراء ادعائــه في موقــف المتنــاقض فهــو ينقــل الملكيــة ومــن جهــة 
.الوقت يدعي أنه صاحبه،وهو ينقل حقا شخصيا وفي نفس 

فلــيس مــن ، أي عــدم إنكــار حــق المشــتري فيمــا رتبــه البيــع،لم يرتبــه البيــعاحقــالبــائعأمــا ادعــاء
ســــلطات إحــــدىيــــدعي حقــــه في أنقبيــــل التعرض،فــــالبيع الــــذي ينقــــل الملكيــــة لا يجــــوز فيــــه للبــــائع 

يجـوز فيـه للبـائع أن يـدعي علـى ،والبيع الذي ينقل حق شخصـي لا)تصرف استعمال استغلال(الملكية
يدعي على المشتري حق شخصي آخر فيجوز،والبيع الذي ينقل أنأماالمشتري ذات الحق الشخصي،

يطالــب بالاسـتغلال والاسـتعمال،أما مطالبتـه بحـق التصـرف فجــائز أنحـق الانتفـاع لا يجـوز فيـه للبـائع 
.ع إنكارا لحق المشتريولا تتضمن مطالبة البائ،لأنه حق لم يرتبه البيع للمشتري

:جزاء إخلال البائع بالتزام ضمان عدم التعرض الشخصي

إذا كــان تعــرض البــائع ماديــا فإنــه يحــق للمشــتري المطالبــة بالتنفيــذ العيــني مثــل أن يطالــب بطــرد -
)1(.البائع من العين المبيعة

)2(.مه بالضمانإذا كان التعرض قانونيا فإن للمشتري دفع دعوى البائع على أساس التزا-

:التعرض الشخصيعدم خصائص الالتزام بضمان 
فــلا يمكــن لشخصــين :الالتــزام بضــمان عــدم التعــرض الشخصــي هــو التــزام لا يقبــل التجزئــة-1

بـدعوى انـه ملـزم بضـمان ،أن يتعرض أحدهما في جزء من العين المبيعة،قاما ببيع شيء مناصفة
.فقطعدم التعرض في حدود النصف

أن التزام البائع بضمان عدم التعرض الشخصي لا إلىيذهب بعض شراح القانون :ؤبدالتزام م-2
هـذا الـرأي فيـه حجـر أن،وواضـح بل يبقى البائع ملزما به مدى حياته،ينقضي بالتقادم المسقط

: أنظر. عمال التعرض يأتيه البائع- 1
.129ص ) المرجع السابق(محمد حسنين 

.637ص ) المرجع السابق(عبد الرزاق السنهوري . د- 2
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في اكتســــاب حــــق أو
الالتزام بالضمان في حالة التعـرض الشخصـي شـأنه شـأن أن،قده أصوبعليه،والرأي الذي نعت

الالتزامات الأخرى يسقط بالتقادم فليس هناك من نص يدعم فرضية التأبيد،كل ما هنالـك أن 
لا ينشـأ مــن تـاريخ البيــع بحيـث تحتســب مـدة التقــادم مـن البيع،بــل ،اسـتحقاق الحـق في الضــمان

،حيـث مـن القـانون المـدني315المـادةا نصـت عليـهيحتسب مـن تـاريخ الاسـتحقاق وهـذا مـ
احتســــاب مــــدة التقــــادم لــــيس مــــن تــــاريخ تحقــــق مصــــدر الالتزام،بــــل مــــن تــــاريخ أنأن القاعــــدة 
مــن تــاريخ تعــرض البــائع للمشــتري،فإذا تقــاعس تحتســب،وفي هــذه الحالــة فالمــدة أثــرهاســتحقاق 

.1سنة،سقط حقه فيه15المشتري عن رفع دعوى الضمان مدة
، حيــث لا يجــوز "دنيمــ.ق378"وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة:ن شــرط عــدم الضــمانبطــلا-3

وإذ حـدث وأن تم ذلـك فـإن هـذا ،يشـترط في العقـد أنـه لا ضـمان لتعرضـه الشخصـيأنللبائع 
.باطلا،أما الاتفاق على إنقاص الضمان أو زيادته فجائزالشرط يكون 

:الخلف العامإلىالتزام ينتقل ـ 4

،الورثـةإلىالتـزام البـائع بعـدم التعـرض الشخصـي لا ينتقـل أن،شراح القانونبعضيرى
،ومــن ثم ينتقــل 2التركــةأمــواللأن التــزام المــورث ينتقــل في شــكل ديــن يقتضــيه الــدائن في حــدود 

.فيذه في صورته العينيةيكلف الورثة بتنأنالالتزام في شكل مبلغ تعويض دون 

مـن القـانون 108المـادةلأن3الورثـةإلىهـو انتقـال الالتـزام ،وابصـالـذي نـراهوالرأي
ــــــبس فيــــــهتقــــــرر هــــــذا الانتقــــــالالمــــــدني ،ومن ثم يكلــــــف الورثــــــة بعــــــدم التعــــــرض بشــــــكل لا ل

حيث لا يلــزم الورثــة في ،للمشــتري،وإذا اســتحق المشــتري تعويضــا اقتضــاه في حــدود قيمــة التركــة
.كافيةأموال التركة غيرأموالهم الشخصية إذا كانت 

)دنيم.ق371المادة (: تعرض الغيرفي حالةضمانال-2

.235،ص2012دار هومة،الجزائرالواضح في عقد البيع،سي يوسف زاهية حورية،:،أنظرالطرحهذاـوهناك من له نفس1
237ـ236صالمرجع نفسه،سي يوسف زاهية،:أنظرـ2
.132،أنظر مرجعه السابق،صالدكتور محمد حسنينإليهوهو ما يذهب ـ3
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:ض الغير الذي يلزم البائع بالضمان في حالة قيامهعر تشروط 
:التعرض الصادر من الغير وجب توفر الشروط الآتيةفي حالةضماناللكي يقوم التزام البائع ب

: أن يكون التعرض قانونيا-1
ماديــــا مثــــل قيــــام الغــــير بســــرقة المبيــــع أو يتعــــرض فيهــــا الغــــير تيفي الحالــــة الــــفالبــــائع لا يضــــمن

ويكـون ذلــك في صــورة دعــوى يرفعهــا الغــير ،اغتصـابه، إذ يشــترط أن يكــون تعــرض الغــير قانونيــا
، أو ادعاء الغير بثبـوت تكليـف )دعوى الاستحقاق(المشتري مثل ادعاء الغير ملكية المبيع ضد 

،وقد يكون تعرض الغير في صورة )1(.الخ...وجود حق الانتفاعلصالحه على المبيع مثل الادعاء ب
يرفع المشتري دعوى على الغير المتعرض له ماديا،فيدفع هذا أندفع بثبوت حق على المبيع،مثل 

ــهبــأن لــه حــق عيــني علــى المبيع،وينتقــل الأخــير ــى ورثت ــائع بالضــمان إل ــزام الب لوضــوح نــص الت
.ا الشأنفي هذمن القانون المدني108المادة

:نفسهآل إليه بعد البيع بفعل البائع أن يكون حق الغير ثابت له وقت البيع أو-2
يجـــب أن يكـــون حـــق الغـــير قـــد ثبـــت لـــه وقـــت البيـــع أو قبلـــه، فالقاعـــدة أن البـــائع مســـؤول عـــن 

باعتبـار أو في وقـت البيـع،ضمان تعرض الغير إذا كانت حقوق هذا الغير قد نشـأت قبـل البيـع
لا على المبيع في هذه المرحلة، ومثال ذلك أن يصدر قرار ينزع الملكية قبـل البيـع، أو البائع مسؤو 

ـــه مـــدة التقـــادم ،أن يكـــون أحـــد الأشـــخاص قـــد وضـــع يـــده علـــى المبيـــع قبـــل البيـــع واكتملـــت ل
المكســب أثنــاء البيــع، فهــذه الحقــوق كلهــا نشــأت قبــل البيــع وبالتــالي يكــون البــائع مســؤولا عــن 

.يتأسس عليهاضمان التعرض الذي 
حــتى ولــو كانــت حقــوق هــذا الغــير قــد ،تعــرض الغــيرفي حالــةضــماناليســأل البــائع عــن و

مثــل قيــام بــائع ،وذلــك في الحالــة الــتي يكــون فيهــا البــائع متســببا في نشــوئها،نشــأت بعــد البيــع
إلى شهر هذا فيبادر هذا الأخير ،العقار بعد البيع الأول بإعادة بيع هذا العقار إلى مشتري ثان

البيــع وبالتـــالي تنتقـــل إليـــه الملكيــة علـــى حســـاب المشـــتري الأول، ففــي هـــذه الحالـــة يكـــون البـــائع 
بالرغم من أن حـق الغـير قـد نشـأ بعـد البيـع، وذلـك لأن ،ملتزما بالضمان لصالح المشتري الأول
.البائع هو المتسبب في نشوء هذا الحق

:أن يكون التعرض قد حدث فعلا-3

.135- 134ص ) المرجع السابق(محمد حسنين : وانظر. 197ص ) المرجع السباق(أنور طلبة - 1
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لكي يلتزم 
.فلا يكفي لقيام مسؤولية البائع بالضمان مجرد علم المشتري بأن المبيع غير مملوك للبائع

:أحكام ضمان التعرض والاستحقاق
:أحكام ضمان التعرض-1

:لتحديد مسؤولية البائع وجب التمييز بين حالتين
:الة إخطار المشتري البائعح.أ

إذا قــام المشــتري بإخطــار البــائع بــدعوى الاســتحقاق المرفوعــة مــن قبــل الغــير فإنــه يجــب أن نميــز بــين 
:حالتين

إذا تــدخل :حالـة تـدخل البـائع فـي الخصـومة إلــى جانـب المشـتري أو الحلـول محلـه فيهـا-
الغـير فــإن البـائع يكــون قــد البـائع في الخصــومة إلى جانـب المشــتري وانتهـى الأمــر بـرفض ادعــاء

ففـي هـذه الحالــة يلتـزم البــائع ،نفـذ التزامـه، أمــا إذا صـدر حكـم لصــالح الغـير باسـتحقاق المبيــع
.بالضمان

إذا لم يتـــدخل البـــائع في الخصـــومة بـــالرغم مـــن إخطـــار المشـــتري لـــه :حالـــة عـــدم تـــدخل البـــائع-
) تعــويض المشــتري(مان وانتهــت الخصــومة بصــدور حكــم لصــالح الغــير وجــب علــى البــائع الضــ

إلا إذا أثبـــت البـــائع أن الحكـــم الصـــادر في الـــدعوى كـــان نتيجـــة تـــدليس أو خطـــا جســـيم مـــن 
.المشتري

: حالة عدم قيام المشتري بإخطار البائعب ـ
وانتهــت الخصــومة بصــدور حكــم لصــالح الغــير فــإن البــائع يبقــى إذا لم يقــم المشــتري بإخطــار البــائع 

دعوى الضـمان بإثبـات أن تدخلـه في الخصـومة كـان دفعتري، غير أنه يمكنه ملتزما بالضمان للمش
.سيؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من قبل الغير

:ج ـ حالة تصالح المشتري مع الغير

ــــه  ــــدعوى الاســــتحقاق، ولكنــــه لم يتــــدخل،فإن المشــــتري يجــــوز ل إذا اخطــــر المشــــتري البــــائع ب
لاعــــتراف لــــه بحقــــه،وفي هــــذه الحالــــة يســــتطيع المشــــتري أن يرجــــع بضــــمان التصــــالح مــــع الغــــير أو ا
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ويسـتطيع البـائع الـتخلص ،)مدني373المادة(ما دام المشتري حسن النيـةالاستحقاق على البائع
.من الضمان إذا أثبت بأن الغير لم يكن على حق في دعواه

ائع فـإن البـ،ي بأداء شـيء لهـذا الغـيروإذا كان تصالح المشتري مع الغير قد تضمن التزام المشتر 
).مدني374المادة(مع مصاريف الخصامالمشتري يتخلص من الضمان برد ما دفعه

:أحكام ضمان الاستحقاق-2
فإنه يجب حق شخصي،أوإذا انتهت الخصومة باستحقاق الغير للمبيع أو ثبوت تكليف عليه

عـن قيمـة المبيـع والأضـرار الـتي تكبـدها نتيجـة هـذا بمعنى تعويض المشـتري،على البائع الالتزام بالضمان
.وتختلف قيمة التعويض بحسب ما إذا كان الاستحقاق كليا أو جزئيا،الاستحقاق

:حالة الاستحقاق الكلي.أ
:فإنه يمكن للمشتري مطالبة البائع بما يليمن القانون المدني375المادة بنص 

.قيمة المبيع وقت نزع اليد-1
.التزم المشتري بردها إلى المالكقيمة الثمار التي-2
المصاريف النافعة التي يمكن أن يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية إذا كـان -3

.البائع سيء النية
.مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق-4
.وبصفة عامة المطالبة بما فاته من كسب وما لحقه من خسارة-5

)دنيم.ق376المادة (:تكليف على المبيعحالة الاستحقاق الجزئي أو ثبوت.ب
لجزء من المبيع فقط، أما ثبوت التكليف فمعناه ثبـوت الاستحقاق الجزئي معناه ثبوت ملكية الغير

ي أو ثبوت التكليف قد بلغ قـدرا لـوحق يقيد المبيع مثل حق الانتفاع، فإذا كان الاستحقاق الجزئ
رد المبيـع إلى البـائع والمطالبـة بالتعويضـات المنصـوص عليهـا علمه المشتري لما أتم البيـع، فإنـه يحـق لـه

، أما إذا لم يكن الاستحقاق الجزئي قـد بلـغ القـدر المشـار إليـه سـابقا "دنيم.ق375"المادة في 
فيقتصـــر حقــــه في مطالبـــة البــــائع بـــالتعويض عــــن ،أو أن المشـــتري قـــد اختــــار اســـتبقاء المبيــــع عنـــده

.الاستحقاقالأضرار التي لحقته جراء هذا 
:ـ الضمان في البيوع المتعاقبة
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الخلـف الخـاص شـأنه إلىأن الحق في الضمان ينتقـل إلى،يذهب الكثير من شراح القانون
ســـــواء كـــــان يتعلـــــق بالضـــــمان في حالـــــة التعـــــرض الشخصـــــي أو تعـــــرض ،الأخـــــرىشـــــأن الحقـــــوق 

منـه اشترىبل على من ،ع فحسبيرجع بالضمان لا على البائأن،ونحو ذلك يملك المشتري الغير
أن،وذلـك باعتبـار )أ(الرجـوع علـى)د(،فيملـك )د(إلىباع )ج(و )ج(إلىباع )أ(:مثالالبائع،
،بينما هناك مـن يـرى بـأن حـق الرجـوع علـى 1كخلف خاص)د(إلىانتقل في الضمان)ج(حق 

.2المبيع تنتقل معهدعوى الضمان من ملحقات أنإلىفي المثال السابق راجع الأولالبائع 
المشتري الثاني علـى أسـاس إلىالأولأن القول بأن دعوى الضمان تنتقل من المشتري ويبدو

مـن حيـث أن الخلـف الخـاص،إلىتدعمه قواعد انتقال الحق لا،الخلف الخاصإلىانتقال الحقوق 
فهــذا ،ي الأول للمبيــعهــو بيــع المشــتر الانقضــاءقــد انقضــت ودليــل الأولعلاقــة البــائع بالمشــتري 

والانقضــاء هنــا معنــاه عــدم ترتيــب العقــد لالتزامــات (إقــرار ضــمني بــأن عقــده قــد نفــذ تنفيــذا ســليما
عقــد انقضــى يرتــب حقــا أن،ومــن ثم كيــف نقــول )مســتقبلية علــى عــاتق طرفيــه،وليس زوال العقــد

علـى حسـاب ينشـأ للمشـتري الثـانيأن الحـق في الضـمانوكيف يسـتقيم،3لمصلحة الخلف الخاص
امتيــــاز إعطــــاءينطــــوي علــــى فهــــذا ،هــــذا الحــــق بعدلم يمــــارسالمشــــتري الأولأنفي حــــين ،البــــائع

.الخلفويمارسه)الأولالمشتري (هذا الحقالسلفيمارس،فكيف لاللمشتري الثاني لا مبرر له

قـــابلا قـــول لا يصـــمد أمـــام كـــون هـــذا الحـــق،فكـــذلك
فإذا اشترط البائع عدم الضمان فـإن المشـتري الثـاني لـيس لـه حـق الرجـوع عليـه،في حـين ،للإسقاط

ناهيـك ،هذابصـفة دائمـة لخدمـة الشـيءأعـدت،ملحقات المبيع يفترض فيها الدوامأن
ثم ومــن،فهــو معلــق علــى تعــرض الغــير واســتحقاقه،أصــلاعلــى أن الالتــزام بالضــمان قــد لا يقــوم 

.فكيف نعتبر حقا معلقا على مشيئة الغير من الملحقات،يصعب اعتباره من الملحقات

وفـق قواعـد ،المشـتري الأول بالضـمانالمشتري الثـاني يملـك الرجـوع علـىأنولذلك نحن نرى 
ولم يـتمكن مـن الحصـول علـى التعـويض ،المشـتري الثـاني إذا اسـتحق الغـير المبيـعأنكما نـرىالبيع،

.656السنهوري،المرجع السابق،ص:ـأنظر1
.138محمد حسنين،المرجع السابق،ص:ـأنظر2
الخلف العام،حيث ينتقل ذلك لأن وفاة البائع لا تعني انقضاء البيع بالتنفيذ،في حين أنه بالنسبة إلىالحق أوم ـوذلك على عكس انتقال الالتزا3

.من السلف بانقضاء البيع نتيجة بيعه لهإقرارللخلف الخاص فإن عدم الانتقال نفسره بأنه 
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التركـــة بعـــد وفاته،فإنـــه يملـــك الرجـــوع علـــى البـــائع أمـــواللعســـره أو عـــدم كفايـــة الأولن المشـــتري مـــ
إذا كــان البــائع يعلــم وقــت البيــع بوجــود حقــوق ،بــالتعويض علــى أســاس قواعــد المســؤولية التقصــيرية

وقـت إذا كـان البـائع حسـن النيـة أي لا يعلـم ،بلا سببالإثراءللغير على المبيع،أو بموجب دعوى 
.  البيع بوجود حقوق للغير على المبيع

:الاتفاق على تعديل أحكام الضمانـ 
يجـــوز للبـــائع والمشـــتري الاتفـــاق علـــى زيـــادة الضـــمان أو علـــى الإنقـــاص منـــه أو إســـقاطه كليـــة، 

:وسنتناول هذه المسائل كما يلي
)دنيم.ق377المادة (: الاتفاق على زيادة الضمان-1

حكـــام الضـــمان غـــير كافيـــة لتـــأمين حقـــه، فيتفـــق مـــع البـــائع علـــى تشـــديد قـــد يـــرى المشـــتري أن أ
الضمان مثل أن يتم الاتفاق على أن البائع يلتزم بتعـويض المشـتري بمجـرد علـم المشـتري بـأن المبيـع غـير 

في الضمان على البائع، لأن الأصل أن التـزام مملوك للبائع، ولا شك بأن مثل هذا الاتفاق هو تشديد
ضـــمان لا يقـــوم إلا إذا حـــدث التعـــرض فعـــلا، وعلـــم المشـــتري بعـــدم ملكيـــة البـــائع للمبيـــع لا البـــائع بال

التعويضــات يكفــي لقيــام التعــرض، وقــد يكــون الاتفــاق علــى زيــادة الضــمان في شــكل مضــاعفة قيمــة
."دنيم.ق375"المادة المنصوص عليها في 

)دنيم.ق377المادة (: الاتفاق على إنقاص الضمان-2
على تضييق نطاق الضمان مثل أن يتفق على أنه لا ضمان علـى ن يتفق البائع والمشترييجوز أ

أو الاتفـــاق علـــى إعفـــاء البـــائع مـــن مصـــاريف دعـــوى ،البـــائع في حالـــة ظهـــور حـــق انتفـــاع علـــى المبيـــع
إلا أن مثـل هـذا الأخـير ،الضمان والاستحقاق، وإذا كان جائزا اتفاق المتعاقدين على إنقاص الضمان

البــائع علــى مثـل أن يكــون،يكــون بــاطلا وذلـك في الحالــة الــتي يتعمـد فيهــا البــائع إخفـاء حــق الغــيرقـد 
يتفــق مــع المشــتري علــى إعفائــه مــن ضــمان حــق و ،فيخفيــهعلــم بوجــود حــق انتفــاع للغــير علــى المبيــع 

.ايلالة أن تصرف البائع ينطوي على تحالانتفاع، وتبرير بطلان الشرط المنقص للضمان في هذه الح
:الاتفاق على إسقاط الضمان-3

يجوز كذلك أن يتفق البائع والمشتري على إعفاء البائع تمامـا مـن أي ضـمان في حالـة اسـتحقاق 
المبيـــع، ومعـــنى ذلـــك أنـــه لا يلتـــزم البـــائع بتعـــويض المشـــتري في الحالـــة الـــتي يصـــدر فيهـــا حكـــم يقضـــي 

. قـع بـاطلا إذا تعمـد البـائع إخفـاء حـق الغـيرباستحقاق الغير للمبيع، والاتفاق على إسقاط الضمان ي
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بـل يبقـى ملزمـا بردهـا ،والاتفاق على إسقاط الضمان لا يعفي البائع من رد قيمة المبيع وقـت نـزع اليـد
، كما يبقى البائع ملزما بالضمان عن كل نزع يد ينشأ من فعلـه حـتى ولـو تم "دنيم.ق378المادة "

:يعفى بصفة تامة من الضمان في حالتينائع الاتفاق على عدم الضمان، غير أن الب
:إذا كــــــــان المشــــــــتري يعلــــــــم وقــــــــت البيــــــــع بســــــــبب اســــــــتحقاق الغيــــــــر:الأولــــــــى

)مدني378/02(
ورغـم ذلـك أبـرم عقـد البيـع واتفـق ،فإذا كان المشتري يعلم وقت البيع بـأن المبيـع غـير مملـوك للبـائع

عـن جميـع ضمنياتنازلحكم منففي هذه الحالة يكون في،مع البائع على إسقاط حق الضمان
أن البائع فضلا عن عدم إلزامه بالضمان فإنه لا يلزم بـرد ،حقوقه في مواجهة البائع، ونتيجة ذلك

.قيمة المبيع وقت نزع اليد

:أن يكون المشتري قد اشترى تحت مسؤوليته:الثانية
الــة اســتحقاق المبيــع مــن ومعــنى هــذا أن يشــتري وهــو مخــاطر أي أنــه يتحمــل المســؤولية وحــده في ح

.قبل الغير
:الضمان في حالة العيب الخفيالتزام البائع ب: الفرع الثاني

بالإضافة إلى التزام البائع بضمان التعرض والاسـتحقاق فـإن البـائع أيضـا يلتـزم بتعـويض المشـتري 
:فيما يليوسنتناول شروط قيام التزام البائع بالضمان وأحكامه . في حالة وجود عيب في المبيع

:شروط قيام التزام البائع بضمان العيوب الخفية-1
:يجب أن يكون العيب قديما: الشرط الأول-أ

فإذا لم يكن كذلك وظهر )1(يشترط في العيب الخفي أن يكون موجودا في المبيع وقت التسليم،
ون البائع مسـؤولا عـن العيـوب ن البائع لا يلتزم بضمانه، فالمنطق القانوني يقتضي أن يكإبعد التسليم ف

أمــا المرحلــة اللاحقــة فــإن المشــتري يتحمــل مــا يظهــر فيهــا مــن ،ميالــتي تنشــأ في المرحلــة الســابقة للتســل
، فإنـه لا يمكنـه عد التسليم أهمل تلقيحـه فمـرض وهلـكثم ب،عيوب، فإذا اشترى شخص حيوانا سليما

.722ص ) المرجع السابق(هوري عبد الرزاق السن. د. 236ص ) المرجع السابق(وانظر أيضا أنور طلبه - 1
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ظهـــر بعـــد التســـليم، ومنـــه يكـــون عيبـــا الرجـــوع علـــى البـــائع بـــدعوى ضـــمان العيـــب الخفـــي لأن العيـــب
.جديدا لا ضمان فيه

أي الذي يظهر بعد التسليم،إذا كان البائع ،ونرى أن البائع يضمن أيضا العيب الجديد
هــو المتســبب في ظهــور العيب،فــإذا كــان المبيــع حيوانــا بحيــث كــان يتعــين تلقيحــه في فــترة ســابقة 

بحيــث أصــابه مكــروب بعــد التســليم نتيجــة عــدم حقنــه ،علــى البيــع،ولكن البــائع قصــر في ذلــك
باللقاح،فهنا يكون العيب في نظرنا في حكـم القـديم، لأن سـبب ظهـوره قـديم، أمـا ظهـوره ماديـا 

بحيـــث لم يقـــم البـــائع بتغيـــير سلســـلة التوزيـــع في ،فهـــو جديد،وكـــذلك الحـــال لـــو أن المبيـــع ســـيارة
.مما أدى إلى ظهور الخلل بعد التسليم،(la chaine de distribution)الفترة المحددة للتغيير

:يجب أن يكون العيب خفيا: الشرط الثاني-ب
ويكون العيـب خفيـا إذا لم يكـن بمقـدور المشـتري أن يكتشـفه لـو أنـه فحـص المبيـع بعنايـة الرجـل 
العـــادي، حيـــث أن العيـــب الـــذي يمكـــن اكتشـــافه بعنايـــة الرجـــل العـــادي لا يمكـــن للمشـــتري أن 

مان البـــائع لـــه، إذا أهمـــل المشـــتري فحـــص المبيـــع، كمـــا قـــد تكـــون نيتـــه اتجهـــت إلى يتمســـك بضـــ
.)مدني379/02المادة (التنازل عما يحويه المبيع من عيوب 

وذلــك في الحالــة ،غــير أن البــائع يبقــى ملتزمــا بالضــمان بــالرغم مــن عــدم فحــص المشــتري للمبيــع
وكـذلك في الحالـة الـتي يخفـي فيهـا البـائع ،وبالتي يؤكد فيها البائع للمشتري خلو المبيـع مـن العيـ

.العيب غشا منه

:أن لا يكون المشتري عالما بالعيب وقت المبيع: الشرط الثالث-ج
ســقط حقــه في الرجــوع علــى البــائع وهــذا شــرط بــديهي، فعلــم المشــتري بالعيــب وقــت البيــع ي

يعتـبر بمثابـة تنـازل ،العيـبلأن سـكوت المشـتري وقـت البيـع بـالرغم مـن علمـه بوجـود،ما بعدفي
.حقه في الرجوعنع
:يجب أن يكون العيب مؤثرا: الشرط الرابع-د

إذ أن )1(والعيــب يكــون مــؤثرا إذا كــان يــنقص مــن قيمــة المبيــع أو يــنقص مــن الانتفــاع بــه،
لا تعطي للمشتري حق الرجـوع بـدعوى ضـمان )1(على التسامح فيهاالعيوب التي جرى العرف

.718ص ) المرجع السابق(عبد الرزاق السنهوري .د: وانظر أيضا. 155ص ) المرجع السابق(محمد حسنين - 1
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الخفـــي، ومثـــال العيـــب الـــذي يـــنقص مـــن قيمـــة المبيـــع أن يكـــون المبيـــع ســـيارة ويكتشـــف العيـــب

ومثـــال العيـــب الـــذي يـــنقص مـــن الانتفـــاع بـــالمبيع أن يكتشـــف . 
مشتري الأرض الزراعية أ

ومثــال العيــب الــذي جــرى العــرف علــى التســامح فيــه أن . بــالأرض ولكــن لا يــنقص مــن قيمتهــا
.بطاريتها ضعيفةأنيكتشف مشتري السيارة 

)دنيم.ق380(:واجبات المشتري للحصول على الضمان-2
:حص المبيع وإعلام البائعالقيام بف: الواجب الأول-أ

يجـب علــى المشـتري بعــد أن يتســلم المبيـع أن يقــوم بفحصـه بعنايــة الرجــل العـادي، فــإذا اكتشــف 
يخـــبر البـــائع في مـــدة أننـــه يتعـــين عليـــه إف،عيبـــا تـــوفرت فيـــه شـــروط العيـــب الخفـــي ســـابقة الـــذكر

ق الاســـتعمال مقبولـــة وإلا ســـقط حقـــه في الرجـــوع عليـــه، أمـــا إذا كـــان العيـــب لا يكتشـــف بطـــر 
العيــوب الــتي لا العــادي فإنــه يجــب في هــذه الحالــة أن يخــبر البــائع بمجــرد اكتشــافه للعيــب، ومثــال

ـــــبعض الآلات الميكانيكيـــــة مثـــــل آلات  تكتشـــــف بطريـــــق الاســـــتعمال العـــــادي تلـــــك المتعلقـــــة ب
،وبالنسبة للسلع الـتي تعـرض للجمهـور في مفهـوم قـانون المسـتهلك وجـب أن يكـون إعـلام الحفر

لمشتري للبائع بموجـب شـكوى كتابيـة،وهنا وجـب علـى البـائع أن يقـوم بمـا هـو لازم للضـمان في ا
بشروط المتعلق 327ـ13التنفيذيالمرسوممن21المادة(يوما من تاريخ الشكوى30خلال 

.)ضمان السلعوكيفيات وضع 

383المــــادة (: رفــــع دعــــوى الضــــمان خــــلال ســــنة مــــن تــــاريخ التســــليم: الواجــــب الثــــاني-ب
)دنيم.ق

يرفـع دعـوى الضـمان أنيحـق لـه بعـدها،لعيـب المكتشـفبعد أن يقوم المشـتري بإخبـار البـائع با
وذلــــك خــــلال ســــنة مــــن تــــاريخ التســــليم، وتنقضــــي المــــدة الســــابقة باكتمــــال ســــنة حــــتى ولــــو تم 
اكتشاف العيب بعد ذلك، وهذه المدة ليسـت مـن النظـام العـام إذ يمكـن الاتفـاق علـى تمديـدها 

."مدني383/01المادة "سنتين مثلا إلى 

قد يكون العيب مؤثرا ولكن العرف في التعامل جرى على عدم اعتباره عيبا فعند ذلك لا يكون عيبا موجبا للضمان، وقد جرى العرف على "- 1
". ح في بعض عيوب القمح من ناحية اشتماله على كمية مألوفة من الأتربة، كذلك وجود المواد الغريبة في حب السمسم لا يكون عيبا مؤثراالتسام
.245-244ث ) المرجع السابق(أنور طلبة : أنظر
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مــــدة الضــــمان327ـــــ13التنفيــــذيلمرســــوممـــن ا17و16المادتــــانحــــددت ولقـــد
أشـــهر 06،أي المـــدة الـــتي وجـــب أن يظهـــر فيهـــا العيـــب لكـــي تقـــوم مســـؤولية البـــائع،وهيالـــدنيا

لضـــمان في بالنســـبة للمنقـــولات الجديدة،وثلاثـــة أشـــهر بالنســـبة للمنقـــولات المســـتعملة،أما مـــدة ا
وفــق قواعــد العقــار أو المنقــولات الــتي لا تعــرض لاســتهلاك الجمهــور فهــي ســنة مــن تــاريخ البيــع

.القانون المدني
:أحكام الضمان-3

يقصـد بأحكـام ضــمان العيـب الخفـي القواعــد الـتي تحــدد حقـوق المشـتري في مواجهــة البـائع بعــد 
:لى كون العيب جسيما من عدم ذلكظر إالخفي، وتختلف حقوق المشتري بالناكتشاف العيب

:حالة العيب الجسيم-أ
إذا كـان العيــب جســيما بمعــنى أنـه لــو علــم بــه المشـتري قبــل البيــع لمــا أتمـه، فإنــه يحــق للمشــتري رد 

الســلع أمــا،مــدني. ق375المــادة صــوص عليهــا في المبيــع إلى البــائع والمطالبــة بالتعويضــات المن
الــتي يســري عليهــا مفهــوم قــانون حم

ـــــــــــثمن ـــــــــــب أو اســـــــــــتبدال الســـــــــــلعة أو رد ال ـــــــــــن 12المـــــــــــادة(ملزمـــــــــــا إمـــــــــــا بإصـــــــــــلاح العي م
.)الخاص بشروط وضع الضمان327ـ13التنفيذيالمرسوم

:حالة العيب غير الجسيم-ب
ن المشـــتري اختـــار لكــ،أو أن العيـــب كــان جســـيما،إذا لم يكــن العيـــب قــد بلـــغ درجــة الجســـامة

اســتبقاء المبيــع عنــده، ففــي هــاتين الحــالتين فــإن المشــتري لــيس لــه ســوى مطالبــة البــائع بالأضــرار 
.المترتبة نتيجة وجود العيب

:أثر الهلاك على دعوى الضمان-ج
فــإن ذلــك لا يســقط حــق ،إذا كــان المبيــع يحتــوي علــى عيــب خفــي ثم هلــك في يــد المشــتري

مثــل شــراء حيــوان بــه (الضــمان، وإذا كــان هــلاك المبيــع بســبب العيــب المشــتري في رفــع دعــوى
فـــإن للمشـــتري الحـــق في المطالبـــة بالتعويضـــات المنصـــوص عليهـــا في) جرثومـــة تـــؤدي إلى هلاكـــه
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، فإن المشتري يقتصـر حقـه ، أما إذا لم يكن هلاك المبيع بسبب العيبمدني. ق375المادة 
.ه بسبب وجود العيبقلحالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذيعلى

)دنيم.ق386المادة (:)الضمان الإضافي(ضمان صلاحية المبيع للعمل خلال مدة معينة-د

كــان البــائع ملتزمـــاحية المبيــع للعمـــل خــلال مــدة معينـــة،إذا ضــمن البــائع للمشـــتري صــلا
ي أن يعلم البـائع بالضمان في حالة ظهور خلل في المبيع خلال المدة المحددة، ويجب على المشتر 

وفي ســتة أشــهر مــن تــاريخ إعــلام البــائع،وان يرفــع دعــواه خــلال،خــلال شــهر مــن ظهــور الخلــل
العيـب الخفـي الجديـد،أي ضـمانضـمانلحقيقة الحـال يعتـبر ضـمان الصـلاحية  صـورة خاصـة ل

في الزمـان وفي صـفة العيب الـذي يظهـر بعـد التسـليم،ولكن الضـمان محـددأي،بشكل استثنائي
دون ذلـك الــذي يـنقص مــن ،الــذي يحـد مــن انتفـاع المبيــعفهــي ذلـكالعيـبعيـب، فأمـا صــفةال

في خـــلال مـــدة الضـــمان،ومن ثم فبغـــير أن يكتشـــف العيـــب الجديـــد أما الزمـــان فيجـــبقيمتـــه،
.لأن ما يكتشف هو عيب جديد،ضمان الصلاحية لا يكون البائع ضامنا

يكـــون أنوجـــب ،المســـتهلكحمايـــةهـــوم قـــانونوبالنســـبة للســـلع المعروضـــة للجمهـــور في مف
.اتفاق شفويأيضمان الصلاحية في عقد مكتوب،ومن ثم يستبعد 

:الاتفاق على تعديل أحكام الضمانـ 
بالنسبة للأشياء التي لا يسـري عليهـا قـانون حمايـة المسـتهلك،وهي العقـارات والسـلع الـتي 

فــاق فيهــا علــى زيــادة الضــمان أو إنقاصــه أو لا تعــرض للجمهــور بغــرض الاســتهلاك،يمكن الات
،أمـا بالنسـبة للسـلع الـتي يسـري عليهـا قـانون حمايـة المسـتهلك،فإنه )مـدني384المادة(إسقاطه
03ــ09مـن القـانون13المـادة(إسـقاطه فيقـع بـاطلاإنقاصـه أوأمـا،الزيادة في الضمانيجوز  

.)المتعلق بحماية المستهلك
المبحث الثاني

شتريالتزامات الم

التزام المشتري بدفع الثمن:   المطلب الأول
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ضـــمن محـــل الحـــق الشخصـــي في صـــورة إعطـــاء ،يصــنف التـــزام الشـــخص بـــدفع مبلـــغ مـــن النقــود
يكون مبلغا مـن النقود،أمـا إذا كـان عمـلا يؤديـه المشـتري للبـائع أنشيء،والثمن كما سبق القول يجب 

شــيئا مــن غــير النقــود أوعقــود غــير المســماة،وإذا كــان الــثمنفــإن العقــد لا يكــون بيعا،بــل يكــون مــن ال
.مالية كان العقد مقايضةأوراقاأومعدنا نفيسا 
أنويجب 

وقــع البيــع بــاطلا لعــدم ،البيــعمع علــم الطــرفين بــذلك وقــتأو نقــودا قديمــة غــير صــالحة للتعامــل،المــزورة 
أن،أما إذا كــان البــائع يجهــل ولعــدم وجــود المحــل في الحالــة الثانيــة،في الحالــة الأولىمشــروعية محــل العقــد

يطالب أنفإن العقد لا يبطل،وإنما يستطيع البائع أو غير صالحة،المشتري سوف يسلمه نقودا محظورة
.سليمةبالتنفيذ العيني عن طريق تسليمه نقودا 
انعقـــد بـــه البيـــع،وإذا انخفضـــت قيمـــة النقـــود وقـــت الوفـــاء مقدرا،ومـــا دام الـــثمن مبلغـــا مـــن النقـــود

كمـا أن المشـتري لا يملـك حـق الإنقـاص علـى أسـاس ارتفـاع ،بالثمن فإن البـائع لا يملـك طلـب الزيـادة 
95المـادةان وهـذا مـا جـاء فيقيمة النقد،فالمشتري يلتـزم بـالمبلغ المـذكور في العقـد دون زيـادة أو نقصـ

.مدني
المــــــادة الرابعــــــة مــــــنأنحيــــــث ،غــــــير جــــــائزكــــــثمنالأجنبيــــــةونلاحــــــظ بــــــأن اســــــتعمال العملــــــة 

،يجعـل السـعر القـانوني للنقـود حكـرا علـى العملـة الوطنيـة وهـي المتعلق بالنقـد والقـرض15ـ03قانون
07المـادةأنعلها ذات قوة ابرائية،كما الدينار،ومن ثم فإن العملات الأخرى ليس لها سعر قانوني يج

أنمحررة بالدينار عوض العملة الوطنية،ومن ثم يتضح لنـا أخرىوسيلة أيمن ذات القانون تمنع قبول 
،ويعتبر موقــف المشـــرع منطقيــا مـــن يصـــح كمحــل للبيـــع في الجزائــرلاأجنبيــةالــثمن الــذي يكـــون عملــة 

عامــل بــالعملات الأجنبيـــة في ة،ومن ثم فــإن إجــازة التالعملــة الوطنيــة هــي احــد رمــوز الســيادأنحيــث 
.ذلك مساس واضح بسيادة الدولةفي و،الداخلية،يهدر قيمة العملة الوطنيةالسوق

:زمان دفع الثمن: الفرع الأول
أو عـــرف يحـــدد زمـــان دفـــع الـــثمن فإنـــه يكـــون مســـتحقا في وقـــت التســـليم اتفـــاقإذا لم يوجـــد 

.)مدني. ق388المادة (
)دنيم.ق387المادة (: مكان دفع الثمن: ع الثانيالفر 

أما إذا لم يكن الـثمن ،يجب دفعه في مكان التسليمف،بيع مستحقا وقت التسليمإذا كان ثمن الم
.فإنه يجب دفعه في موطن المشتري،مستحقا وقت التسليم
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) دنيم.ق388المادة (:حق المشتري في حبس الثمن: الفرع الثالث
:أن يحبس الثمن، أي أن يمتنع عن دفعه للبائع في ثلاث حالاتيحق للمشتري

)1(: حالة تعرض الغير للمشتري: الحالة الأولى-

يحق للمشتري أن يحبس الثمن إذا تعرض له الغير، ويكون ذلك كما سبق وان تناولناه في صورة 
تكليــف اســتحقاق، أو دعــوى بثبــوتدعــوى يرفعهــا الغــير علــى المشــتري، ســواء كانــت دعــوى

.على المبيع، ويحق للمشتري حبس الثمن إلى غاية زوال التعرض
:إذا خيف على المبيع أن ينزع من تحت يد المشتري: الحالة الثانية-

وهــــذه الحالــــة يمكــــن تصــــورها في الوضــــع الــــذي توجــــد فيــــه أســــباب تــــؤدي إلى اســــتحقاق الغــــير 
ن البــــائع لا يملــــك المبيــــع، أو بــــأالمشــــتريمثــــل أن يكتشــــفدون تحقــــق التعــــرض فعليا،للمبيــــع،

نتيجة إهمال البـائع في قطـع ،يكتشف أن الملكية قد انتقلت إلى شخص آخر بالتقادم المكسب
)2(.التقادم، ففي مثل هذه الأوضاع يمكن للمشتري حبس الثمن لحماية حقه

:حالة ظهور عيب في المبيع: الحالة الثالثة-
ط العيــب الخفــي، فإنــه يحــق للمشــتري أن يحــبس الــثمن إذا ظهــر عيــب في المبيــع تــوفرت فيــه شــرو 

.إلى غاية أن يقدم له البائع تأمينا كافيا

:سقوط حق المشتري في حبس الثمن
:شتري في حبس  الثمن في حالتينيسقط حق الم
.في حالة وجود شرط في العقد يمنع المشتري من حبس الثمن:الحالة الأولى
كــأن يقــدم لــه رهنــا حيازيــا أو كفــيلا، :ائع بتقــديم تــأمين كــافي للمشــتريإذا قــام البــ: الحالــة الثانيــة

200"المادة نصوص عليهـا فيوالم)3(وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بالحق في الحبس
."مدني. ق

:جزاء إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن

.788، ص 397فقرة )المرجع السابق(السنهوري - 1
يع ولم يدفع الثمن فأصبح البيع الصادر له مهددا بالفسخ، أو أن المبيع مثقل بحق رهن أو حق اختصاص شتري أن البائع اشترى المبالمأو يكتشف - 2

.789السنهوري، ص : أنظر. أو حق ارتفاق ولو لم يتعرض صاحب هذا الحق فعلا للمشتري في انتفاعه بالمبيع
، وانظـر أيضـا إسماعيـل 172، ص 145لكتـاب الثـاني، دار النهضـة العربيـة، فقـرة عبد الرشيد مأمون، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ا:أنظر-3

وانظــر كــذلك محمــد شــكري . 245ص 111فقــرة 1967، مكتبــة عبــد االله وهبــة )أحكــام الالتــزام والإثبــات(غــانم النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثــاني 
.145، ص 193فقرة ) المرجع السابق(سرور 
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:ق للبائع اللجوء إلى الوسائل التاليةإذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه المتعلق بدفع الثمن يح
:التنفيذ الجبري: الوسيلة الأولى-1

،يســـتطيع البـــائع أن يلجـــأ إلى المحكمـــة المختصـــة ويستصـــدر أمـــرا بـــالحجز علـــى أمـــوال المشـــتري
.، واستيفاء الثمن من المتحصل عليهوذلك بغية التنفيذ عليها عن طريق بيعها في المزاد العلني

:حبس المبيع: انيةالوسيلة الث-2
فـــإن البـــائع يســـتطيع أن يحـــبس المبيـــع إلى حـــين قيـــام المشـــتري ،ق مـــدني200تطبيقـــا للمـــادة

عــن القواعــد العامــة في الحــق في الحــبس، "مــدني.ق390"بتنفيــذ التزامــه، وقــد خرجــت المــادة
جــل وذلـك بنصــها علــى أن البــائع لــه حـق حــبس المبيــع عنــد عــدم دفـع المشــتري للــثمن بحلــول الأ

.وبأن الحق في الحبس لا يسقط حتى ولو قام المشتري بتقديم رهن أو كفالة
:حق البائع في فسخ البيع: الوسيلة الثالثة-3

طبقـــا للقواعـــد العامـــة في الفســـخ، فإنـــه يجـــوز للمتعاقـــد أن يطلـــب فســـخ العقـــد إذا لم يقـــم 
إذ لا مجـال للفسـخ بالنسـبة ،للجـانبينوهـذا بالنسـبة للعقـود الملزمـة ،المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه

للعقود الملزمة لجانب واحد، ومنـه جـاز للبـائع بعـد إعـذار المشـتري أن يلجـأ للمحكمـة المختصـة 
ويطلب فسخ العقد، والقاضي له سلطة تقديرية، فيمكن له أن يحكم بالفسخ كما يمكن لـه أن 

ا تم تنفيذه، ويجوز له في هذه الحالة إذا كان ما تخلف تنفيذه قليلا بالمقارنة مع م،يرفض الفسخ
392"وقـد جـاءت المـادة. )نظـرة ميسـرة(أن يعطي مهلة للمشتري يقوم خلالها بتنفيذ التزامـه 

بحكــم خــاص يتعلــق ببيــع المنقــولات حينمــا يكــون أجــل دفــع الــثمن هــو نفــس أجــل "مــدني. ق
الأجـــل المحـــدد، حيـــث يفســـخ العقـــد وجوبـــا عنـــد تخلـــف المشـــتري عـــن دفـــع الـــثمن في،التســـليم

.والفسخ وفقا لنص المادة السابقة مقرر لصالح البائع
:المطلب الثاني

التزام المشتري بتكاليف المبيع ونفقات البيع
:التزام المشتري بتكاليف المبيع: الفرع الأول

فــإن المشــتري يكــون ملزمــا بتكــاليف صــيانة ،مــن القــانون المــدني389المــادة تطبيقــا لــنص 
.من يوم انعقاد البيع وكذلك الضرائب المفروضة عليهالمبيع

)مدني.ق393المادة (:التزام المشتري بنفقات البيع: الفرع الثاني
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وتشـــمل نفقـــات البيـــع كـــل مـــن نفقـــات التســـجيل والطـــابع ورســـوم الإعـــلان العقـــاري، والتوثيـــق، 
.بحيث يلزم المشتري بدفعها

:المطلب الثالث
لم المبيع   التزام المشتري بتس

)مدني. ق394المادة : (مكان وزمان التسلم: الفرع الأول
منطقيــا يكــون مكــان وزمــان التســلم هــو نفســه مكــان وزمــان التســليم، فــإذا لم يوجــد اتفــاق أو 
عـــرف يحـــدد زمـــان ومكـــان التســـليم، فـــإن التســـليم يكـــون في مـــوطن البـــائع إذا كـــان المبيـــع شـــيئا محـــددا 

ن الــذي يوجــد فيــه المبيــع وقــت البيــع إذا كــان المبيــع شــيئا محــددا بالــذات، أمــا بــالنوع، ويكــون في المكــا
.زمان التسليم فيكون فور نشوء العقد

لمكــان ، غــير منطقــي مــن حيــث تحديــدهمــدني394المــادةنــصالمشــرع فيويبــدو أن موقــف
ة المفترضة للتسـليم، ومـن وزمان مستقلين للتسلم،فالتسليم أسبق على التسلم،أي أن التسلم هو النتيج

ثم يتحـــدد التســـلم بمكـــان وزمـــان التســـليم،فليس منطقيـــا أن يـــتم التســـليم في مكـــان والتســـلم في مكـــان 
آخر،فــإذا كــان هنــاك اتفــاق علــى أن التســليم يــتم في بجايــة،ولم يوجــد اتفــاق علــى مكــان التســلم،فهذا 

كــانهنــا انــه، ولنفــرضمــدني394وفــق المــادةمعنــاه أن المبيــع يتســلم في مكــان وجــوده وقــت البيــع 
منطقيـة المـادة نقله إلى تمنراست لكـي يتسـلمه المشـتري،إذا عـدمفي تمنراست،فهل يعقل أن يتم اموجود

.سالفة الذكر واضح

وهـــذا خروجـــا عـــن المعتاد،كـــأن يكـــون ،أمـــا زمـــان التســـلم فيتصـــور أن يكـــون غـــير زمـــان التســـليم
ولكــن زمــان التســلم لا يكــون أبــدا قبــل زمــان التســليم،وذلك لعــدم التســليم بالجمعــة والتســلم بالســبت،

مختلفـا التسـلمه أهميـة عنـد البـائع في حالـة كـون زمـان زمان التسلم ليست لـمنطقية ذلك،ونشير إلى أن
إذا ســـلمه في ،، لأن البــائع تخلــى مســؤوليته عــن المبيــعأي يلــي التســليم في الوقــت،عــن زمــان التســليم
.  ددين للتسليمالمكان والزمان المح

أمـــا نفقـــات التســـلم فتكـــون علـــى المشـــتري وتشـــمل نفقـــات التحميـــل والنقـــل بعـــد التســـلم 
.)مدني. ق395المادة (
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:جزاء عدم قيام المشتري بالتسلم: الفرع الثاني
د إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الأجـل المتفـق عليـه كـان بوسـع البـائع أن يطلـب فسـخ العقـ

تطبيقا للقواعد العامة، كما يمكن له بعد استئذان القضاء أن يبيع المبيع إذا كان من الأشياء التي يسرع 
ويجــب عليــه بعــد ذلــك أن يــودع ،إليهـا التلــف، أو الــتي تكلــف نفقــات باهضــة في إيـداعها أو حراســتها

.)مدني. ق272المادة (الثمن في الخزينة العمومية 

يــام بإيــداع المبيــع إذا كــان منقــولا، أو طلــب حراســته إذا كــان عقــارا، ويجــب للقيــام كمــا يجــوز الق
584،كمــا أجــازت المادتــان)مــدني271المــادة (بكــل هــذا الحصــول علــى تــرخيص مــن القضــاء 

عرض المبيع على المشـتري بواسـطة محضـر قضـائي،ثم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية585و
لــدى مكتــب المحضــر أو لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة ،فــإن لم يتســلم رفــض التســلمفي حالــةإيــداع المبيــع

.في المبيعسقط حقهالمشتري المبيع في خلال سنة من هذا الإيداع 


